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 تقديم

 

العربية منذ ستينيات القرن الماضي مع  يلعب التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي دوراً بالغ الأهمية في الاقتصادات 

ً انتهاج العديد من الدول العربية خطط تحقيق أهداف   ى لإاستراتيجية تؤسس لبرامج اقتصادية تسعى من ورائها  ا

اقتصادية عدة لعل أهمها حفز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاعتماد على الذات، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم  

تحديد موجهات استراتيجية لعملية صنع القرار الاقتصادي في الجهات المعنية    الي بالت.  وغيرها  التنويع الاقتصادي،

بتنفيذ هذه الخطط وأيضاً توفير أطر يمكن في ضوئها المقاربة ما بين مستويات التنفيذ الفعلي والمستهدف بما ي مكن  

 من المراجعة الدورية للمستهدفات والسياسات الاقتصادية. 

تكثيف الجهود    ى لإا الدول العربية مع مطلع الألفية الجديدة خاصة فيما يتعلق بالحاجة  في ظل التحديات التي شهدته

،  2030قاعدة اقتصادية متنوعة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة  ى لإلتحقيق النمو الشامل والمستدام المستند 

ر الثورة الصناعية الرابعة، اتجهت  تهيئة الاقتصادات العربية للاستفادة من التقنيات التي برزت في غما  ى لإإضافة  

 ى لإويصل في دول أخرى    2035أو    2030إلى  تبني رؤى مستقبلية يمتد المدى الزمني لبعضها    ى لإالدول العربية  

السير في ضوئه للتغلب على التحديات   إلى . تعكس هذه الرؤى الاستراتيجية النهج الذي تطمح الدول العربية  2071

 القائمة واقتناص الفرص وتعزيز القدرات لرسم مستقبل أفضل.  

يعكف    ،"2040رؤية صندوق النقد العربي  "و  (2025- 2020استراتيجيته الخمسية )   في هذا السياق، وفي إطار

الصندوق على دراسة الرؤى والخطط الاستراتيجية الاقتصادية متوسطة وطويلة الأجل للدول العربية بهدف  

تحقيق   الكتابهدف ست في هذا الإطار، ي .التعرف على منهجياتها وأولوياتها لتعزيز تلبية تطلعات الدول الأعضاء

الاقتصادية متوسطة وطويلة الأجل  الاستراتيجية الخطط /الرؤى  جملة من الأهداف لعل من أهمها التعرف على:

علاوة على الوقوف    في الدول العربية على المستويين الوطني والمؤسسي بهدف تبادل التجارب بين الدول العربية.

منهجية قياس الأداء بإطار الرؤى/ الخطط الاستراتيجية الاقتصادية للدول العربية ومؤسساتها الاقتصادية  على 

في إطار رؤاها   ةاليوالمأهداف وأولويات وتحديات الدول العربية في المجالات الاقتصادية والنقدية  وكذلك    .الرئيسة

وخططها الاستراتيجية/ الاقتصادية المعلنة، لتعزيز اتساق برامج ومبادرات صندوق النقد العربي مع تلك  

العربية في مجال التخطيط الاقتصادي   وهو ما يصب في مجمله في إطار تبادل الخبرات والتجارب .الأولويات

 ورسم السياسات الاقتصادية لدعم النمو والتنمية الاقتصادية.

 

 

 والله ولي التوفيق،،،،،، 

 

 

 

عبدالله الحميدي بن الرحمن عبد  
الإدارة مجلس رئيس العام المدير  

 العربي النقد صندوق
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 نتائج استبيان أعُد خصيصاً لهذا الغرض وتم استيفائه من قبل الجهات المعنية في الدول العربية. ىلإالكتاب  ايستند هذ

 من البلدان الأعضاء،  يتقدم صندوق النقد العربي بخالص الشكر والتقدير للسادة مستوفي الاستبيان في هذا السياق، 

 :ونخص بالذكر كل من

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية   .البنك المركزي الأردني ،"اقتصادي رئيس"، المحيسن اللهعبد طارق  :ية الهاشميةالأردنالمملكة 

  عبد الباسط رعاش، "مدير العلاقات مع الهيئات الرسمية والمتعددة الأطراف"، المديرية العامة للدراسات، بنك الجزائر. :  الشعبية 

مستشار  "جريد،  ، ومحمد بن عتيق آل"والتخطيط  الاقتصاد وزارةب  تخطيط اخصائي"الشهري،  فهيد بن صالح السعودية: المملكة العربية

إدريس صالح،   ، والتجانيوالتخطيط الاقتصادي الماليةوزارة ، آفاق يوسف احمد عثمان السودان: جمهورية .بوزارة المالية "اقتصادي 

كلف" السيد فضل الله غرز الدين،  سورية:الجمهورية العربية ال. القومي للتخطيط الاستراتيجي، الأمانة العامة للمجلس "الأمين العام الم 

جنان إسماعيل إبراهيم، "مدير عام دائرة   العراق: جمهورية  "معاون رئيس الهيئة لشؤون التخطيط"، هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

"، سلطة النقد الأبحاث والسياسة النقديةمد عطا الله، "مدير دائرة ح: السيد مدولة فلسطينالإحصاء والأبحاث"، البنك المركزي العراقي. 

عبد الصاحب عبد الأمير مهدي، "الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية"، الأمانة العامة للمجلس   خالد الكويت:دولة  الفلسطينية.

دولة   .الدراسات القانونيةمصلحة الديوان، دائرة ، ، وزارة الاقتصاد والتجارةمنال سويد: يةلبنان الجمهورية ال ة. الأعلى للتخطيط والتنمي 

  . المالية"، وزارة مالي، "مراقب مصطفي بودروجلال  ،ليبيا المركزي فمصر "، اليالمطارق سالم الصليل، "رئيس قسم الاستقرار  :ليبيا 

منصف  : ية المغرب المملكة .، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةة الكليةالي ة، وحدة السياسات المالي وزارة الم  :العربية مصرجمهورية 

شيخنا  : الجمهورية الإسلامية الموريتانية .الإدارة ة وإصلاحالي ة"، وزارة الاقتصاد والمالي الدرقاوي، "مدير الدراسات والتوقعات الم

  على  ، رئيس مصلحة البرامج الجهوية، ورئيسة مصلحة أهداف التنمية المستدامة، مستشار جهوي احمدناه احمدناهالشافعي، نفيسة الطلة، 

خضرة احمد سعيد، "مسؤولة   :جمهورية جيبوتي و .التنمية( تواستراتيجياالإدارة العامة للسياسات  -)وزارة الاقتصاد والصناعة  اليالتو

مدير  مماد، " على :المتحدة  القمُرجمهورية  ة، إدارة الاقتصاد والتخطيط.الي "، وزارة الاقتصاد والموالتخطيطمتابعة الاقتصاد الكلى 

 والتقديرات الميزانية"، الادارة العامة للميزانية. الدراسات  
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 ملخص تنفيذي 

يلعب التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي دوراً بالغ الأهمية في الاقتصادات العربية منذ ستينيات القرن الماضي مع  

ً انتهاج العديد من الدول العربية خطط يق أهداف  استراتيجية تؤسس لبرامج اقتصادية تسعى من ورائها إلى تحق ا

اقتصادية عدة لعل أهمها حفز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاعتماد على الذات، وخلق المزيد من فرص العمل،  

بالتالي تحديد موجهات استراتيجية لعملية صنع القرار الاقتصادي في الجهات  .  ودعم التنويع الاقتصادي، وغيرها

ي ضوئها المقاربة ما بين مستويات التنفيذ الفعلي والمستهدف  المعنية بتنفيذ هذه الخطط وأيضاً توفير أطر يمكن ف

 بما يمُكن من المراجعة الدورية للمستهدفات والسياسات الاقتصادية. 

والموارد  ةللدول ةكل الاقتصادياربما تختلف أو تتشابه حسب الهي ،لكل خطة استراتيجية أهداف تسعى إلى تحقيقها

تنويع قاعدة مواردها    على صعيدق تقدم ملحوظ  يتحق   إلى   نفطصدرة لل الدول العربية المُ تسعي  ، حيث  المتاحةالمالية  

  حيث الخارجية والداخلية،  الاقتصادية والمالية لصدماتلبما يتيح لها التصدي  النفطالذاتية، وتقليل الاعتماد على 

،  التحول نحو اقتصاد المعرفة ، واديالتنويع الاقتصبمجموعة من الأهداف مثل )تلجأ إلى ربط خططها الاستراتيجية  

دعم رأس المال البشري من  فضلاً عن  ،تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مواكبة التحولات الرقميةو

تحسين بيئة ومناخ الأعمال بما ، و لإعداد جيل بقدرات تنافسيةخلال التركيز على إصلاح النظام التعليمي والصحي  

ية وتحسين جودة  تتطوير البنية التح، و معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفعالية الجهاز الحكومي توفير  يستهدف

 . (الخدمات 

التغلب على ، فإن التخطيط الاستراتيجي دائماً ما يكون موجهاً إلى  نفطالدول العربية المستوردة لل أما على مستوى  

، بالتالي يأتي على رأس للجميع  لائقة  عمل  فرص  وخلق  الدخل  وليدرأسها تالتحديات الهيكلية التي تواجهها، وعلى  

خفض معدلات البطالة وتوفير  ، وزيادة معدلات النمو الاقتصاديأولويات خططها الاستراتيجية الأهداف التالية: )

الأمان  تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقوية برامج شبكات، و التحول الرقمي ، والمزيد من فرص العمل

رفع  ، وتحقيق الكفاءة والعدالة الضريبية، والإنتاجيةوتعزيز التنافسية ، و تقليل حدة الفقر في الاجتماعي مما يساهم 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن بينها تمكين المرأة وخفض  ،  تحسين بيئات الأعمال، ومستويات التنمية البشرية

الإصلاح التشريعي وتعزيز النزاهة وسيادة القانون  ، بالإضافة إلى  يع الدخلالفقر وتقليل مستويات التفاوت في توز

 . (الكوارث الطبيعية مخاطر من للحد الفعالة والإدارة المستدامة البيئية الإدارة، وكذلك وكفاءة عمل الحكومات
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،  المؤشرات المناسبة للقياستحديد الأهداف الاستراتيجية والأهداف الفرعية، وتحديد تتضمن الاستراتيجيات 

في بعض الدول  وبطبيعة الحال تتضمن مؤشرات الأداء التي يتم قياسها باستخدام منهجية بطاقات توازن الأداء

 ، مؤشرات ترتبط بأداء الاقتصاد الكلي من بينها:العربية

، معدل التضخم،  الحقيقي  الفرد دخل متوسط، الاقتصاديمعدل النمو ئيسة ) متغيرات الاقتصاد الكلي الر •

 الميزان عجز  الإجمالي، المحلي  الناتج إلى  العامة الموازنة جز، نسبة عسرعة دوران النقود، سعر الصرف

 (. البطالة معدلات ،إلى الناتج المحلي الإجمالي  الجاري

 .المحلي الإجمالي نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج  •

 . مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والصادرات •

 . الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والصادرات في مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  •

 خلق فرص العمل. •

 صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.  •

 تعلقة بالتنافسية الدولية وتيسير أداء الأعمال. ترتيب الدولة في المؤشرات الم •

 . البشرية والتنمية الابتكارترتيب الدولة في مؤشرات  •

 .الفساد ومكافحة الحكومة، كفاءة ومؤشر العلمي،  البحث مؤسسات جودةترتيب الدولة في مؤشرات  •

 أصول الصناديق السيادية. •

 مؤشرات استخدام التقنيات الحديثة.  •

 الاقتصاد الرقمي.مؤشرات  •

 مؤشرات الالتحاق بمختلف كافة مراحل التعليم.  •

 .والرياضيات  والهندسة التقنياتو العلوممؤشرات جودة التعليم مع التركيز على مجالات  •

 حصة المحاصيل النقدية إلى إجمالي المحاصيل الزراعية. •

 نسبة صادرات الصناعات عالية التقنية إلى إجمالي الصادرات. •

 إلى الخدمات الأساسية.  نفاذمؤشر ال •

تنفيذ، ومتابعة، وتقييم الخطط الاستراتيجية من خلال استخدامها لمنهجيات من حيث آليات تتباين الدول العربية 

  ومتزامنة،  متتابعة خطوات عدة على  الاستراتيجية الخطط إعداد منهجية في بعض الدول العربية تشتمل. فمختلفة

 منظومة  وهي .  مراحلها  ورسم  اللازمة،  الاستراتيجية  الخطة  بوضع  وتنتهي   وتحليلها  المعلومات والبيانات  بجمع  تبدأ

 .  والمبادرات الجهات المعنية بمتابعة الأداء مراقبة تحت تتم ،الرؤية لتحقيق طريق  تمثل خارطة مترابطة برامج

يتم بإطار الخطط رصد تقدم الإنجازات في المشاريع المدرجة بخطة التنمية السنوية بشكل دوري ضمن آلية متابعة  

Key Performance Indicators (KPIs  )) ) الرئيسةتنفيذ الخطة السنوية بواسطة عدد من مؤشرات الأداء 

من ناحية أخرى تشمل   .ق أهدافها وتوجهاتهالقياس التقدم الذي تحرزه الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية في تحقي 
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( المتضمنة في الرؤى الاستراتيجية عدد قليل من مؤشرات قياس  Impact assessmentمؤشرات قياس الأثر )

 الأثر ذات الطابع الاستراتيجي. 

 وتحقيق  والمشروعات والبرامجالسياسات  تنفيذ لمتابعة جهة تحديد خلاليتم عادة متابعة التنفيذ وقياس الأداء من 

ً  دوري بشكل الاستراتيجية وتحديث ومراجعة النتائج  على  المترتبة ثارالآ  وقياس وتقييم عليها المتفق للمنهجية وفقا

  .الاستراتيجية تنفيذ

ً تتبنى الدول العربية وبخلاف الخطط الاستراتيجية القومية خطط تتضمن رؤى  على المستوى القطاعي والمؤسسي    ا

تتمثل أولويات  على مستوى البنوك المركزية . خاصة ببعض القطاعات الاقتصادية أو الجهات العاملة في الدولة

من السيبراني بهدف  تعزيز الأ ، ومواكبة التطورات التقنية الحديثةو،  تعزيز الشمول المالي التخطيط الاستراتيجي في  

،  ناء الثقة بينهم وبين مقدمي الخدمات المالية الرقمية ، وبالمصرفية اتة اللازمة لمستخدمي التقنيتوفير الحماي

  الثقافة   وتعميق  ونشر  المالي   المستهلك  حماية  منظومة  تعزيز، والوطني   المدفوعات  نظام  وكفاءة  سلامة  على   الحفاظو

أولويات التخطيط  من ناحية أخرى تتركز    .الرقمي   والاقتصاد  الإلكترونية  الحوكمة  مبادرة  دعم، ووالمصرفية  المالية

تنويع هيكل الإيرادات العامة  ، ولمالية الحكومة ي هيكلالتصحيح الفي  الاستراتيجي على مستوى وزارات المالية

، رة المالية العامةتحسين إدا، وتحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية، ووزيادة حصيلة الإيرادات غير النفطية

  المالية  الحوكمة دعائم إرساء أجل من والجمركية الضريبية والإدارات والإجراءات الحكومية الخدمات هرقمنو

من جانب آخر، تتبني الدول العربية عدد من الاستراتيجيات القطاعية    .الفرص  تكافؤ  ضمان  ى لإ  بالإضافة  والإدارية

،  لشمول المالي ا، والقطاع المالي ، وتطوير الرقمي  التحول، والتنمية البشرية، ولحماية الاجتماعيةتغطي مجالات ا

،  القطاع الصحي ، واستراتيجيات على مستوى القطاعات الاقتصادية مثل  تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطةو

  والقطاع الزراعي.

في ظل التحديات التي شهدتها الدول العربية مع مطلع الألفية الجديدة خاصة فيما يتعلق بالحاجة إلى تكثيف الجهود  

،  2030متنوعة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق النمو الشامل والمستدام المستند إلى قاعدة اقتصادية 

إضافة إلى تهيئة الاقتصادات العربية للاستفادة من التقنيات التي برزت في غمار الثورة الصناعية الرابعة، اتجهت  

. تعكس هذه الرؤى  2030ما بعد عام إلى  الدول العربية إلى تبني رؤى مستقبلية يمتد المدى الزمني لبعضها 

يجية النهج الذي تطمح الدول العربية إلى السير في ضوئه للتغلب على التحديات القائمة واقتناص الفرص  الاسترات

 وتعزيز القدرات لرسم مستقبل أفضل.  
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تواجه عملية التخطيط الاستراتيجي في الدول العربية مجموعة من التحديات، حيث تتباين في السياق نفسه، 

تشترك الدول العربية في اعتبار أن تحديات البيئة الاقتصادية   . رغم ذلكيةالتحديات على مستوى الدول العرب

الدولية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه بل وقد تعيق بعض الأحيان الوصول إلى المستهدفات المتضمنة في 

ل التخطيط  إطار الخطط الاستراتيجية. كما تشترك عدد من الدول العربية في قلة الكفاءات المتخصصة في مجا

الاستراتيجي والحاجة إلى بناء القدرات على مستوى التخطيط الاستراتيجي. علاوة على ضعف متابعة وتقييم 

الخطط الاستراتيجية وتقييم الأثر وكذلك عدم توفر البيانات الإحصائية الكافية لتقييم سير أداء الخطط الاستراتيجية. 

يات تتعلق بالأوضاع الداخلية الاستثنائية غير المُمكنة لتنفيذ  إلى جانب ذلك تواجه بعض الدول العربية تحد 

 استراتيجيات ذات أهداف طموحة.

كذلك فإن التحديات المتعلقة بالتمويل خاصة التمويل طويل الأجل تعُد من أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية  

والإصلاحات المشمولة في الخطط والرؤى الاستراتيجية.  في ظل ضعف الحيز المالي المتاح لتنفيذ المشروعات 

بناءً عليه، لجأت العديد من الدول العربية إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطط الاستراتيجية سواءً  

عبر مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص أو عبر السعي إلى تبني إصلاحات لتحسين البيئة الاستثمارية ومناخ  

 عمال.الأ 

عرض تجربة الدول العربية في مجال التخطيط الاستراتيجي والرؤى  ب على ضوء ما سبق، يهتم هذا الكتاب 

والجهات المعنية بصياغتها   ،ومستهدفاتها  ،الاقتصادية المستقبلية حيث يعرض ملامح الخطط الاستراتيجية الحالية

وعدد  ،والتحديات القائمة ،قياس الأداء والأثرستخدمة لوالمؤشرات الم  ،وآليات التمويل المختلفة ،ومتابعة تنفيذها

نتائج استبيان  ى لإهذا الكتاب استند من الجوانب الأخرى ذات العلاقة بالتخطيط الاستراتيجي في الدول العربية. 

 أعُد خصيصاً لهذا الغرض وتم استيفائه من قبل الجهات المعنية في الدول العربية.

 الدول العربية  في الاقتصادي عن التخطيط الاستراتيجي خلفيةأولاً: 

 خبرة الدول العربية في التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي  .أ

  ، ( 1965- 1961) خذ في التوسع خلال الفترة أ مفهومه زمن بعيد، غير أن ى لإخ التخطيط الاستراتيجي ييرجع تار 

حيث  ،  الأمريكية  الولايات المتحدة  وأصدر قراراً بتطبيقه في ن جونسن الذي تبناه  وتحت حكم الرئيس الأمريكي ليند
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مصطلح التخطيط  استخدام أعقب ذلك. الدول النامية ى لإبية مع أواخر الستينات ومن ثم وورالقارة الأ  ى لإ انتقل

 . 1على نطاق واسع   الاستراتيجي في العلوم الاجتماعية والسياسية ومجالات الاقتصاد الكلي والجزئي 

الخطط الاستراتيجية في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، نهج الدول العربية  تبنتمن ناحية أخرى، 

المخطط  ب ما ي عرف الكويت حينما وضعت 1952عام  إلى  قومية عربية حيث يرجع تاريخ أول خطة استراتيجية

قتصادية  الا ستراتيجية  الا رؤية  تم إصدار ال،  سوريةفي  والهيكلي الأول الذي شمل الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.  

وخلال عقد   .2020وما زالت الدولة تنوي تبني خطط استراتيجية أخرى مع بداية عام ، 1960وطنية في عام ال

"مخطط بينما يعتبر    "1969  –  1966"المخطط الثلاثي الأول    أول خطة استراتيجية قومية  الجزائرنات تبنت  الستي

أول رؤية   تم إصدار السعودية في  .بمثابة أحدث خطة استراتيجية تتبناها الجزائر "2020عمل الحكومة لعام 

)خطة ما بعد النفط( من  "2030السعودية المملكة العربية رؤية "، وتعتبر 1970عام  في قتصادية اإستراتيجية 

 .  2016إبريل   25حيث تم الإعلان عنها في  ،أبرز الرؤى في العصر الحديث

نجاز إ، وما زالت مستمرة في  1973وطنية في عام  الستراتيجية  الا   تهاخط   الليبيةمن جانب آخر، أصدرت الحكومة  

 في   .(سنوات   5  -  3جل )الأ متوسط  وبعضها    (،سنوي)  بمدى زمني قصير الأجلالخطط الاستراتيجية منذ سنوات،  

في ويصل المدى الزمني للخطة الاستراتيجية أول خطة استراتيجية اقتصادية وطنية  الأردنأصدرت  ،نفس العام

واستعادة زخم النمو الاقتصادي،    ،خمس سنوات، تستند على رؤية مفادها "تحفيز نمو الاقتصاد الأردني   ى لإالأردن  

 مكانات الواعدة والكامنة تحقيقا للتنمية في المملكة". عبر تسخير الإ 

أول التي أصدرت  لبنانبعض الدول العربية حديثاً لتبني رؤى وخطط استراتيجية اقتصادية، مثل كذلك اتجهت 

"الاستراتيجية  تزامن مع إطلاق  الذيالذي تم فيه عقد مؤتمر باريس الأول  2001عام  في رؤية إصلاحية 

على تنفيذ استراتيجية   الي الوقت الحتعمل الدولة في ف ،موريتانيا في  أما .الاقتصادية الجديدة للحكومة اللبنانية"

خطة جزر  "تعتبر . كما "2030-2016 الاستراتيجية الوطنية للنمو الاقتصادي والرفاه المشترك" سمى وطنية ت 

في تعزيز أسس التحول الهيكلي للاقتصاد    ى لإأول خطة استراتيجية وطنية تهدف    "2030  –  2010  الناشئة  القمُر

ية طويلة الأجل،  وتنم استراتيجية خطة  جيبوتي كما تبنت بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. القمُرجزر 

(.  2019  –   2015)   الفترةتغطي   ة مدتها خمس سنوات اليخطط متت  أربع   ى لإتنقسم  ،  "2035رؤية جيبوتي  "تسمى  

وجاري إعداد خطة التنمية  (  2040  –  2021)   للفترة  "2040رؤية عُمان  "  مانسلطنة عُ أطلقت    2019  ينايرفي  و

 
 الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة فرحات عباس “تطور الفكر والتخطيط الاستراتيجي" جامعة سطيف، كلية العلوم 1
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  فلسطين تقوم . كذلك، 2040باعتبارها الخطة التنفيذية الأولى لرؤية ع مان ( 2025 - 2021)  الخمسية العاشرة

ها  حيث يتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ  ،)2022 – 2017 (بتبني خطة أجندة السياسات الوطنية التي تشمل الفترة

المستندة على خمسة محاور   "2030رؤية العراق للتنمية المستدامة تم تدشين " العراق في  .2022مع نهاية عام 

  متنوع، وبيئة نسان، الحكم الرشيد، اقتصاد المتمثلة في )بناء الإ رئيسة مستمدة من ركائز التنمية المستدامة الأممية 

الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد  ى مسمتحت  "2025رؤية الأردن "كما أطلقت الحكومة الأردنية  .مستدامة(

   .دهارزجل الا أتحت عنوان التعليم من ،  (2025 –  2016)  البشرية

 الاستراتيجي في الدول العربية أهداف التخطيط  .ب

والموارد  و تتشابه حسب الهيكل الاقتصادي للدول أتحقيقها ربما تختلف  ى لإهداف تسعى ألكل خطة استراتيجية 

تنويع    على صعيدملموساً  ق تقدماً  يتحق   ى لإ  نفطدائماً ما تسعي الدول العربية المصدرة لل  ،. على سبيل المثالالمتاحة

ربط خططها   ى لإتلجأ  الي لصدمات الخارجية والداخلية، بالتلبما يتيح لها التصدي ، قاعدة مواردها الذاتية

. على سبيل المثال  والتنوع الاقتصادي الاستراتيجية بأهداف ذات صلة بالتحولات الرقمية واقتصادات المعرفة

من خلال مراجعة   وبناء قاعدة الاقتصاد المعرفي  تطوير ى لإ "2030السعودية المملكة العربية رؤية " تهدف 

التحولات الرقمية  مواكبة الاقتصاد المعرفي و انطلاقالاجتماعية لتعزيز ووتبني الأدوات والمنهجيات الاقتصادية 

 ى لإالتي تهدف على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية  "2035رؤية الكويت "ترتكز  كما المصاحبة.

صلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز  إنتاجية، وإ عداد جيل بقدرات تنافسية وصلاح النظام التعليمي لإ إ

جودة   وتحسين التحتيةالبنية تطوير  ى لإة الجهاز الحكومي، بالإضافة اليمعايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفع

إلى توفير نمط جديد للحكم يتسم   "2020"مخطط عمل الحكومة الجزائرية ، يهدف من جانب آخر الخدمات.

بالشفافية وذلك بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية واسعة النطاق من خلال مراجعة النظم الضريبية واعتماد قواعد 

ث النظام المصرفي والمالي بما يتواكب مع التطورات الرقمية  جديدة لحوكمة الموازنة العامة للدولة، وتحدي 

 المتسارعة، وتحفيز الإنتاج الوطني، وتعزيز القدرات المؤسسية في مجال التطوير الصناعي والتعديني. 

ً إ، فنفطلأما على مستوى الدول العربية المستوردة ل ً   ن التخطيط الاستراتيجي دائما زيادة معدلات    ى لإ  ما يكون موجها

، والتحول إلى اقتصاد  النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقوية برامج شبكات الأمان الاجتماعي 

الرؤى    تتضمنهحدة الفقر وتخفيض معدلات البطالة، ذلك وفقاً لما    تخفيففي  مما يساهم    ،المعرفة والاقتصاد الرقمي 

 ،وسورية ،والسودان ،ومصر ،وجيبوتي، والجزائر، الأردن العربية مثل والخطط الاستراتيجية لبعض الدول

 .ولبنان ،وليبيا ،تانيايومور ،القمُروجزر  ،وفلسطين ،والمغرب
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الدخل وخلق فرص عمل لائقة على تسريع النمو الاقتصادي من أجل توليد  القمُرجزر ، تحرص سبيل المثال على 

 ً ، حيث تنطوي "2063تحاد الأفريقي الإ برنامج عمل "و ، "2030أهداف التنمية المستدامة "مع  للجميع، تمشيا

 2030الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية على أهداف مرحلية قابلة للقياس خلال سنوات الخطة تستهدف بحلول عام 

إضافة  الناتج المحلي،    الي في المائة من إجم   25  يزيد عنفي المائة، ومعدل استثمار    7.5  ى لإمعدل نمو يصل  تحقيق  

 ى لإلتنمية البشرية بزيادة تصل  ل  الي مؤشر ع  ى لإلإنتاجية، والوصول  في ا  وتحقيق زيادة كبيرة  التنافسية  تعزيز    ى لإ

معدل تصدير  و الناتج المحلي،    الي في المائة من إجم  17  يتعدىمعدل ضغط ضريبي    ى لإالوصول  في المائة، و  0.8

 الكاملة. التوظيفتحقيق علاوة على الناتج المحلي،  الي في المائة من إجم 35أعلى من 

 أداء الخطط الاستراتيجية في الدول العربية  قياسمنهجية  .ج

يتم الاعتماد على حيث حسب الغرض المراد تحقيقه. الدول العربية  من قبل تتباين مؤشرات القياس المستخدمة 

مؤشرات قياس الأداء الرئيسة لقياس التقدم الذي تحرزه الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية في تحقيق أهدافها  

مل مؤشرات قياس الأثر ت. بينما تش حصائية(في مختلف المجالات )الاجتماعية، الاقتصادية، والإ  وتوجهاتها

(Impact assessment) كل من معدل الاستثمار  للدول العربية الاستراتيجية الاقتصادية  ى المتضمنة في الرؤ

عدد  ومؤشر التنمية البشرية، و الاقتصادي، النمو  ونسبةالفقر،  نسبة، الي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجم

ً الوظائف اللائقة التي يتم توفيرها   النمو السكاني.   نسبةوالبطالة،  نسبة  ،سنويا

، والأهمية، والقيمة المضافة، الوضوحفي تقييم مؤشرات الأداء الرئيسة وفق ستة معايير تتمثل  يتم السعوديةفي 

ها وتحليلها،  م يوقابلية القياس. مثل قياس كفاءة رأس المال البشري في القطاع العام وتقي والكفاية، وقابلية الرصد، 

ومتابعة مدى التقدم في تنفيذ البرامج والمبادرات، وقياس مستوى مخرجات التعليم   ،وقياس أداء الأجهزة العامة

يعتبر معدل الإنجاز السنوي لكل هدف، أحد مؤشرات الأداء   المغربفي  .بشكل سنوي، وقياس أداء جودة العمل

التقدم الذي تحرزه الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية    قياس  ]  Key Performance Indicators  [(KPIs)الرئيسة  

المتضمنة في الرؤية  (Impact assessment)أما مؤشرات قياس الأثر  في تحقيق أهدافها وتوجهاتها.

فرص العمل  ة، وعدد اليجمفتشمل نسب المساهمة في القيمة المضافة القطاعية والإ ، الاستراتيجية الاقتصادية

  على أساس   القمُرجزر  في  من ناحية أخرى، يتم تقييم الخطط الاستراتيجية  .  الصادراتالزيادة في  ، ومستوى  الجديدة

ً لأ سنوي  سنوي يشمل تقييم حكومة في تنفيذ الإستراتيجية، حيث يتم في هذا الخصوص إعداد تقرير الداء وفقا

تقييم مؤشرات الأثر من خلال خبرة مستقلة لتغذية صياغة الحوار حول   ى لإ، بالإضافة  مؤشرات القياس المستخدمة

 الاقتصادية والاجتماعية. ة السياسات اليمدى فع 
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ً للقطاعات   مدى تقدمعدد من المؤشرات لتقييم يتم استخدام  لبنانفي  الاستراتيجية الاقتصادية، ت صنف وفقا

لتكون  لبنان تسعى ،  على سبيل المثال الزراعة مجال فيها. في  حرزالم   التقدم الاقتصادية والإنتاجية المختلفة لقياس

 الضخمة )أكثر المحاصيل تستخدم مؤشرات مثل حصة، حيث  الاستراتيجيةللمحاصيل   الشرق الأوسطية الغذاء سلة

الوزن النسبي  ى لإ، بالإضافة لبناننتجة في المحاصيل الم   الي الأكبر كنسبة من إجم الإنتاج  ذات )هكتار  ألف من

المتخصصة الإقليمية   الريادة  ى لإ  لبنان  تسعى   الصناعةمجال  . في  ) المصنعة الأغذية الزراعية )باستثناء للصادرات

، بالإضافة  الأولوية ذات الفرعية المجموعات ويتم الاعتماد على صادرات  والاستراتيجيةالمبتكرة  الصناعات في 

السياح   عددت ستخدم مؤشرات مثل ففي القطاع السياحي، أما  .كمؤشرات قياس الصناعية النشطة المناطق عدد إلى 

ة، تستهدف  اليالم على مستوى الخدمات. بالآلاف() الرئيسة،  الواجهات في  الفنادق غرف )بالملايين(، وعدد

 " العالمي  الي الم المركز مؤشر" استخداموالكبيرة من خلال  المتوسطة ةاليالم الأرصدة السلطات اللبنانية أصحاب

[The Global Financial Center Index (GFCI)] ، ى لإالمصرفية  غير وكذلك مؤشر نسبة الأصول 

 . الأصول الي إجم

في صياغة الاستراتيجية من خلال   ي الأساس الدوروالقطاع الخاص  المدني لعب كل من المجتمع ي، مصرفي 

من ورش العمل   عددعلى مدار الأعوام السابقة تنظيم . كما تم 2014مجموعات العمل التي تشكلت مع مطلع عام 

  المدني لمناقشة الاستراتيجية مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع    المجتمعي المتخصصة واللقاءات المفتوحة للحوار  

عدد من الإصلاحات التي شملت القطاع التعليمي  مصر الاستراتيجية في  طالخط  تبنتحيث  .والمنظمات الدولية

تحديد مؤشرات لقياس الأداء في محاور الاستراتيجية  إلى ، بالإضافة وعدد من القطاعات الاستراتيجية الأخرى

    الاقتصادية.

معدل نمو الناتج المحلى   ، السودانفي  الاستراتيجيةمن أهم مؤشرات الأداء المستخدمة لقياس مدى تقدم الرؤية 

كما يتم الاعتماد على مؤشرات قياس   .الي المدرجة الشمول وسرعة دوران النقود، و معدل التضخم، و، الي الإجم

زيادة المستفيدين من    الي وبالتالأثر المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية، المتمثلة في زيادة إنتاج الكهرباء  

التعليم   تي ستيعاب في مرحل، ونسبة زيادة الا ي الأساس التعليم مرحلةفي نسبة القبول للصف الأول و الكهرباء، 

رفع متوسط دخل  ، 2020، فيستهدف المخطط الاستراتيجي لعمل الحكومة الجزائرأما في  .والثانوي ي الأساس

، وزيادة التوظيف بما يضمن تخفيض معدلات البطالة إلى المستويات المقبولة نمو اقتصادي مستدامالفرد، وتحقيق  

الموازنة العامة بما يضمن استمرارية الدين العام اقتصادياً، وتخفيض معدلات التضخم، وتخفيض العجز في رصيد  

 للدولة، فضلاً عن تقليل العجز في الميزان الجاري ومن ثم تخفيض عجز ميزان المدفوعات. 
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 تمويل الخطط الاستراتيجية في الدول العربية   .د

كما  . محددات النمو الاقتصادي تحريكتسيير العملية التنموية ودعم ون التمويل يلعب دوراً كبيراً في ألا شك في 

 ثلاثة أنواع   إلى . نشير في هذا الصدد  للدول العربية  الاستراتيجية  طي عتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف الخط

المتمثل في القروض والمنح من   ،(External Finance) التمويل الخارجي ب عرفي   الأولالنوع . التمويلمن 

الموازنة    موارد  من (Government Finance)   حكومي التمويل ال  فيتمثل في   ،الثانيالنوع  أما    الدولية.المؤسسات  

وذلك ( PPP Finance) الشراكة بين القطاعين العام والخاص  هو التمويل المعتمد على ف النوع الثالث، أما العامة

نفاق  غلب الأحيان استقطاع نسبة معينة من الإ أالحالة يتم في    هذهفي  و،  لدعم الخطط الاستراتيجية في الدول العربية

   .الاستراتيجياتعملية تنفيذ الحكومي لتمويل 

الدول   بعض  تعتمد  ي حينالمذكورة أعلاه، ف   التمويل  في هذا الصدد، تتباين الدول العربية في اعتمادها على مصادر

جزر  و  ،العراق)  مثل،  المنح الخارجية(  إلى مصادر للتمويل )الموازنة العامة، والقطاع الخاص، بالإضافة    ةعلى ثلاث

كمصدر   على الموازنة العامة والقطاع الخاصدول أخرى تعتمد نجد أن  .(وسورية  ،والمغرب ،وفلسطين ،القمُر

،  من ناحية أخرى  .(مانوعُ   ،ولبنان  ،والكويت  ،الأردنو  ،ومصر  ،السودان)  مثل  رئيس لتمويل الرؤى الاستراتيجية

الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع    بواسطة  موريتانيا في  يتم تمويل الخطط الاستراتيجية الاقتصادية  

  والإقليمية. مؤسسات التمويل الدولية  إلى بالإضافة  ،المدني 

الاعتماد    إلى على الموازنة العامة للدولة لتمويل الخطة الاستراتيجية، بالإضافة    فلسطين، والقمُرجزر  تعتمد كل من  

على  الأردنو الجزائر، كما تعتمد. على الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، ودعم المانحين

نسبة    ردنالأتخصص  حيث    ،اً من خلال الموازنة العامة للدولةاليمصادر تمويل مختلفة لدعم الخطط الاستراتيجية م 

كذلك تعتمد المملكة على الشراكة ما بين القطاعين العام   .نفاق الحكومي للخطط الاستراتيجية القوميةمحددة من الإ 

 .لتمويل الاستراتيجية القومية والخاص والمجتمع المدني كأحد الموارد المهمة

من جانب آخر، تحرص الدول العربية على تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل استراتيجيات الدولة بإشراكه في 

ذلك من خلال الحوافز المقدمة من الحكومة لتعزيز  ،  عملية التنمية الاقتصادية ودعم الرؤى الاستراتيجية في الدولة

حوافز تشجيعية لحفز القطاع الخاص على القيام   القمُرجزر  دوره في تمويل استراتيجيات الدولة. مثلاً، تقدم حكومة  

ين  المتبعة في هذا الشأن، استخدام الشراكة بين القطاع  الآلياتمن  .بدوره والمشاركة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية

ة اللازمة لتمويل استثماراتها لاسيما في  اليتعبئة الموارد الم من خلالالعام والخاص لتمويل الخطة الاستراتيجية 
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في المائة  15بنسبة  الذي يشارك   وغيرها بمشاركة القطاع العام ،اف الضوئيةيللأ وا ،والفنادق   ،مجال البنية التحتية

 القطاع الخاص. في تطبيق سيناريو استباقي مشترك مع 

تمويل الرؤى الاستراتيجية وذلك من خلال    في ، تحرص المملكة على تقنين عملية إشراك القطاع الخاص  ردنالأ  في 

، وكذلك تعزيز هذه الشراكة من  "2020لسنة  (17رقم )  "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاصإصدار 

القطاع الخاص على  قبالعفاءات الضريبية الملائمة لزيادة مستويات إ تقديم الإ خلال حزمة من المزايا المتمثلة في 

ترسيخ أ سس التشاور والحوار   إلى الاستثمار في المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن، بالإضافة  

لحفز القطاع    الآلياتمجموعة من    الكويت   ة. وتتبعاليالخاص، فضلاً عن زيادة كفاءة النفقات الرأسم  البناء مع القطاع 

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين  تم في هذا الصدد إنشاء "حيث  ،الخاص على تنفيذ الرؤى الاستراتيجية

كما سعت الحكومة   .على القطاع الخاصبدورها بدراسة المشاريع، وتجهيزها للعرض تقوم التي  العام والخاص"

ً  الكويتية  إلى عمال لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في التنمية الاقتصادية، بالإضافة تأهيل بيئة الأ  إلى  أيضا

 عمال. إزالة الأعباء والقيود وفتح المجالات والمنافسة، وتسهيل ممارسة الأ 

، أ جريت بعض التعديلات على الأطر التشريعية والمؤسسية لتقنين عملية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ  لبنانفي  

عليه،  .2017عام في  "قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاصالخطة الاستراتيجية، حيث صدر "

جانب دعمه بالقوانين التي  إلى بعض التعديلات البسيطة في القوانين لكي تتلاءم مع هذا القانون  إلى هناك حاجة 

تم إجراء بعض التعديلات في   فلسطين،تعزيز أطر الشفافية لتشجيع المستثمرين على عقود الشراكة. في  في  تساهم  

قانون  ها عملية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ الخطة حيث تم تعديل "الأطر التشريعية والمؤسسية التي تتطلب

وبما يتوافق مع مستهدفات الخطة الاستراتيجية   ،بهدف تشجيع الاستثمار" 1999الاستثمار الفلسطيني لسنة 

. العام والخاص"برنامج التشاركية بين القطاع  اعتمدت الاستراتيجية "  سوريةالاقتصادية الوطنية في فلسطين. في  

لي  حتشجيع استثمارات القطاع الخاص الم إلى زيادة كفاءة تشغيل المنشآت العامة، و إلى يهدف البرنامج حيث 

مشاريع الب نى التحتية، وإعادة تأهيل المشاريع المتضررة،  منها في المشاريع الوطنية الجديدة خاصة  الأجنبي و

سس لبيئة قانونية الذي أ   "2016عام في قانون التشاركية دار "والمشاركة في المخاطر. في هذا السياق، تم إص

 العام والخاص.  ينلتنفيذ المشاريع المشتركة بين القطاع ملائمة وتشريعية 
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 ( 1) رقم جدول 

 مصادر تمويل الخطط الاستراتيجية في الدول العربية 

 الدولة 
الموازنة  
 العامة 
 للدولة 

اكة   الشر
ن  بي 

 القطاع
الخاص  
 والعام 

 أخرى
)قروض 
 ومنح(

 ×   المملكة الأردنية الهاشمية 

 × ×  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
  ×  جمهورية جيبوت 

 × ×  المملكة العربية السعودية

 ×   جمهورية السودان

    الجمهورية العربية السورية

    جمهورية العراق

 ×   سلطنة عُمان

    دولة فلسطي   

مر جمهورية 
ُ
    المتحدة  الق

 ×   دولة الكويت 

 ×   الجمهورية اللبنانية

 × ×  دولة ليبيا 

 ×   جمهورية مصر العربية

    المملكة المغربية

 × ×  الجمهورية الإسلامية الموريتانية

   (، "استبيـــــان التخطيط الاستراتيجي والرؤى المستقبلية في الدول العربية".  2020المصدر: صندوق النقد العربي )                      

 

 ة الخطط الاستراتيجي وتنفيذ متابعة أداءب  المعنيةالجهة  .ه

على التجميع والتحليل المستمر للبيانات لتقدير مدى التقدم في أداء   الخطط الاستراتيجيةوتنفيذ  تستند عملية متابعة

،  ربع سنوية)  لأخرىتختلف من دولة    دوريةومقارنتها بالأداء المتوقع. تتم المتابعة بصورة    ات المتضمنةالمشروع

رز نحو  قياس التقدم المح  والتحديات التي تواجه ( لمراجعة الأداء والوقوف على النجاحات نصف سنوية، أو سنوية

واتخاذ   عرياالمش بلوغ الأهداف والاستغلال الأمثل للموارد. تساعد عملية متابعة الأداء على معرفة تقدم تنفيذ 

 ة.  الينجاز المشروع بكفاءة وفعالإ  لضمانقرارات في الوقت المناسب 
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،  تحديات عملية المتابعة مقارنة التقدم الفعلي بالتقدم المخطط وتحديد حالات التأخير، والتحديد السريع لل تستهدف

المحتملة   تحدياتف والاليف والموارد الأخرى، والتحديد المبكر لحالات تجاوز التكالي مراقبة التك إلى بالإضافة 

اً،  مهم  التقييم المستمر لأداء الخطط الاستراتيجية جزءً   بركذلك يعتبالنسبة لتدفق الموارد أو الانحراف عن المخطط.  

حيث تقوم الوزارات القطاعية في هذا الصدد بإصدار إطاراً متفق عليه تستخدمه لمتابعة وتقييم الأداء لقياس مستوى  

 الإنجاز وذلك حسب جداول التنفيذ المتفق عليها. 

نشاء وزارة  إبعض الدول يتم  في فاتيجي من دولة لأخرى، تختلف الجهة المنفذة للتخطيط الاسترمن ناحية أخرى، 

  ، القمُروجزر  ،والأردن ،السودان)متخصصة للتخطيط الاستراتيجي على المستوى القومي كما هو الحال في 

هو  كما    ،، في حين تقوم وزارات الاقتصاد في دول أخرى بمهام متابعة وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للدول( وليبيا 

بواسطة   الجزائربينما يتم تنفيذ الخطط الاستراتيجية في ، (وموريتانيا  ،وفلسطين ،والكويت ،السعودية )في الحال 

 .  رئاسة الحكومة الجزائرية

الوكالة الوطنية لتصميم وتنفيذ   بجانب لتعملالمفوضية العامة للخطة الاستراتيجية أ نشئت  القمُرجزر  في 

تشترك بعض الجهات الأخرى في كما بمهام إعداد وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية.  لقياملذلك ، المشاريع

وضع الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية، مثل الأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والاستثمار، والمفوضية  

تقوم  و على اجتماعات الاستراتيجية،    ة والميزانية. كما تشرف المفوضية العامة للخطةاليالعامة للخطة، ووزارة الم

وزارة  تقوم فيما  الجهات والوزارات ذات الصلة لحضور اجتماعات الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية. بدعوة

، باعتبارها الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية، بالاتصال بجميع  جيبوتيفي  الاقتصاد والتخطيط

 المراقبة والتقييم في الوزارات القطاعية للحصول على نظرة عامة حول تطور أداء الاستراتيجية. إدارات 

الجهة المعنية بإعداد وتنفيذ والإشراف على الاستراتيجية  وزارة التخطيط والتعاون الدولي" تعتبر " الأردنفي 

الهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية المستقلة بما فيها    إلى جميع الوزارات بالإضافة    تشترك معحيث  الاقتصادية  

مجلس الشؤون الاقتصادية  يقوم    السعوديةالبنك المركزي الأردني في وضع الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية. في  

طار  الأمور الاقتصادية والتنموية، وتنسيقها ووضعها في إمتابعة  بمهامتابع لمجلس الوزراء السعودي ال والتنمية 

كل ما يتعلق بشؤون الاقتصاد والتنمية، وبالشكل الذي يمنع  في متسق بنحو يساعد الدولة على توحيد توجهاتها 

الأمانة العامة للمجلس تقوم كما  .الوزارات المعنية بأعمال المجلس بينالارتباط الازدواجية، ويحقق مزيداً من 

الوزارات  مع بإعداد وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية، بالتعاون  السودانفي  القومي للتخطيط الاستراتيجي

الصناعة والتجارة، الطاقة   الزراعة والموارد الطبيعية، ،الاقتصاديوالتخطيط  ةاليالم) المتمثلة في قتصادية الا 

وفي   .(بنك السودان المركزي إلى إضافة البنى التحتية والنقل،  الثروة الحيوانية، والموارد المائية، الري والتعدين،
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الرؤى الاستراتيجية وذلك بالتعاون مع الوزارات  تنفيذ  بمهام تقييم    وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقوم  مصر

 الأخرى.

، بمسؤولية إعداد ومتابعة وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لدولة وزارة الدولة للشؤون الاقتصاديةت عنى  الكويتفي 

  ، التي تقوم بتقديم الدعم الفني   الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنميةعليها بالتعاون مع    والإشراف  الكويت

شارك في وضع الرؤية  الاستراتيجية.شراف على الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ الرؤية مهمة الإ  إلى بالإضافة 

شخصية وطنية ووزيراً وقيادياً، وبعض نواب   119 الي حو "2035 كويت جديدة" الكويت الاستراتيجية لدولة 

شركاء التنمية )القطاع الحكومي، القطاع الخاص، منظمات   إلى بالإضافة  ،الكويتي  والمجلس البلدي مجلس الأمة 

 والمنظمات الدولية(  ،المجتمع المدني 

وزارة الاقتصاد  هي   فلسطينن الجهة المعنية بإعداد وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية في إفي نفس السياق، ف

 بالإضافةبالتعاون والشراكة مع باقي المؤسسات الحكومية وهيئات الحكم المحلي، وكافة الوزارات الوطنية    الوطني

يقوم مكتب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة كافة الملفات والتطورات المتعلقة بتنفيذ  الشراكة مع القطاع الخاص. و  إلى 

الاجتماعات الدورية التي يعقدها رئيس الوزراء مع  ومتابعة ذلك مع المؤسسات العامة من خلال ،الخطة الوطنية

باقي الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية وخاصة الوزارات الحكومية وهيئات الحكم المحلي والتي ت دعى لحضور  

مكتب مجلس رئيس   جانب إلىاجتماعات الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية. كما ت شرف وزارة الاقتصاد الوطني 

 على اجتماعات الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية. ،الوزراء

  93إلى   1 ، ميز الدستور المغربي بين السياسات العمومية والسياسات القطاعية، وتشير الفصول منالمغربفي 

اع المكلف به،  ن مسؤولية الوزارات المعنية تنحصر في تنفيذ السياسات الحكومية كل في القط  من الدستور إلى أ

  أن أما بالنسبة للسياسات القطاعية فهي سياسات مرتبطة بالقطاعات الحكومية المختلفة كل بحسب اختصاصه". بيد  

"الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف  أن    على   ينص  الذي  93  بالفصل  يتعلق   مرالأ 

أما بالنسبة للسياسات القطاعية فهي سياسات مرتبطة بالقطاعات الحكومية   .به، وفي إطار التضامن الحكومي"

تعمل السلطات العمومية على أن “ ضرورة من الدستور على  13الفصل المختلفة كل حسب اختصاصه. وينص 

وتفعيلها وتنفيذها   حكوميةإشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات ال بهدفهيئات للتشاور،  نشاءإ

، يتم الاعتماد في الوقت الراهن لبنانفي    تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية  لمتابعةومن ناحية أخرى،    ا.هوتقييم 

ً  يكون "مؤقت رؤية فريق"على  والمبادرات على أن يتبع الفريق لوزارة قائمة   الاقتصادية المواضيع بكل معنيا

منتظم،   بالتقارير الدورية بشكل الوزراء رئاسة مجلس  مكتبإمداد  في    الفريق  تنحصر مهام  .ويترأسه وزير مكلف
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هناك مقترحات لاستحداث إدارة تكون معنية بإدارة  الكاملة التي لا تزال قيد التنفيذ.   التنفيذ ةليآ إنشاءحين    إلى وذلك  

 الاستراتيجية.والسياسات الداعمة لتنفيذ أهداف الخطة البرامج 

،  الي دريعلى المستوى القومي بشقيه المركزي والف ليبيا  يتم إعداد وتنفيذ التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في 

الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ الرؤية   إلى بالإضافة  ةاليوالم )مجلس التخطيط العام(وزارتي التخطيط  ت عنى و

 والمساندة في ستراتيجية الاقتصادية، بينما تلعب كافة الوزارات والهيئات والمصالح العامة الأخرى دور الدعم الا 

 هيئة التخطيط والتعاون الدوليتتولى  ،سورية في  حسب اختصاصه. وضع الرؤية الإستراتيجية الاقتصادية كل

والبنى   ،والمحلي  ،والقطاعي  ،الرؤية الاقتصادية من خلال الوزارات المختصة على المستوى الكلي مهام متابعة 

مديرية التخطيط التنموي بالأمانة العامة للمجلس  ذلك، تقوم إلى والتعاون الدولي. بالإضافة  ،والطاقة ، التحتية

متضمنة الاستراتيجية الاقتصادية التي   ،"2020عُمان رؤية  "بمتابعة استراتيجية   بسلطنة عُمان الأعلى للتخطيط

المديرية العامة للمتابعة والتقييم والتي تقوم بمتابعة    إلىتتمثل في التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص بالإضافة  

الدولي باعتباره جهة محايدة بتقييم   قطاعات التنويع الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية الكبرى. كما قام البنك 

مسؤولية  تقع  العراقفي  ."2020 عُمان رؤية"كما قامت جامعة السلطان قابوس بتقييم  ،"2020"رؤية عٌمان 

عداد ومتابعة الخطط التنموية بدائرة السياسات الاقتصادية  إتقييم ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية على عاتق قسم 

 بوزارة التخطيط. ة، اليوالم

الجهة المسؤولة عن متابعة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية ويتألف أعضاء  لجنة التنسيق والمتابعة    تعتبر  موريتانيا في  

، أن رئيس اللجنة هو المدير العام للسياسات  جدير بالذكر ة. الياللجنة ورئيسها من وزراء الاقتصاد والصناعة والم 

واستراتيجيات التنمية بالوزارة المكلفة بالاقتصاد. تتمثل مهمته في متابعة وتطبيق قرارات وتوجيهات اللجنة 

خمسة أعضاء هم: المدير العام للاستثمارات العمومية والتعاون  إلى . بالإضافة للتشاور المحلية الوزارية واللجنة 

صلاحات والمتابعة والتقييم، والمدير العام لترقية القطاع الخاص، والمدير  ي، والمدير العام للدراسات والإ الاقتصاد

تنحصر مهام اللجنة في إعداد ومتابعة وتنفيذ وتقييم  العام للميزانية، والمدير العام للمكتب الوطني للإحصاء. 

المزيد من الضوء على الابعاد المختلفة لعملية التخطيط    بإلقاء   الي يهتم الجزء التعلى ضوء ما سبق،    .ستراتيجيةالا 

دور   المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يلعب الجزائرفي  .الاستراتيجي في عدد من الدول العربية

في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، حيث يعتبر أحد الهيئات الاستشارية   لرئاسة الحكومة يالاستشار

المبادرة من    المجلس الوطني   كما بإمكانالتي تعتمد عليها رئاسة الحكومة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية في الدولة،  

المجلس الوطني  يتولى  ،إلى ذلك . إضافةذات أهميةتلقاء نفسه بتقديم النصح والإرشاد للحكومة في أمور يراها 

مهمة  اللجان الدائمة والمتخصصة في الدولة، من ثم تتولى تقديم تقارير حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
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مدى تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية، ومن خلال توصياته تتم المشاركة الفعلية في رسم السياسة العامة متابعة 

 .والاجتماعيةقتصادية للدولة من الناحية الا 

 ( الجهات المنفذة للخطط الاستراتيجية في الدول العربية2جدول رقم )

 الجهة المسؤولة عن التنفيذ والتقييم الدولة 

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي  المملكة الأردنية الهاشمية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  

 الشعبية
 اللجان الدائمة والمتخصصة   –المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  – حكومةرئاسة ال

 وزارة الاقتصاد والتخطيط.  جمهورية جيبوتي

 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المملكة العربية السعودية 

 الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي.  جمهورية السودان 

 هيئة التخطيط والتعاون الدولي.   العربية السورية الجمهورية 

 جمهورية العراق 
قسم إعداد ومتابعة الخطط التنموية بدائرة السياسات الاقتصادية والمالية، بوزارة  

 التخطيط. 

 سلطنة ع مان 
 مديرية التخطيط التنموي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط 

 البنك الدولي. -جامعة السلطان قابوس   -قييم المديرية العامة للمتابعة والت  - 

 وزارة الاقتصاد الوطني  دولة فلسطين

 المفوضية العامة للخطة الاستراتيجية، الوكالة الوطنية لتصميم وتنفيذ المشاريع. المتحدة  الق مرجمهورية 

 وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.    دولة الكويت 

 فريق رؤية مؤقت.    الجمهورية اللبنانية

 مجلس التخطيط العام ووزارة المالية.   دولة ليبيا

 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  جمهورية مصر العربية 

 مسؤولة فيما يليها قطاعياً وحكومياً. تكون كل وزارة  المملكة المغربية

 لجنة التنسيق والمتابعة )وزارات الاقتصاد والصناعة والمالية(.  الجمهورية الإسلامية الموريتانية

 (، استبيـــــان التخطيط الاستراتيجي والرؤى المستقبلية في الدول العربية. 2020المصدر: صندوق النقد العربي )       

 التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في عدد من الدول العربية اً: ثاني

من خلال تجارب الدول العربية في مجال التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي  إلى سيتم التطرق  ،في هذا الجانب

تستعرض بشيء من التفصيل خلفية عن تاريخ   ،في صورة ملفات قطرية المتضمنةتجارب الدول العربية عرض 

تضمين   إلى ، بالإضافة المتبناةنفذة في هذه الدول، وأحدث الخطط والرؤى الاستراتيجية الخطط الاستراتيجية الم  

هذه الخطط والرؤى المتمثلة في الجهات المعنية بتنفيذ ومتابعة    تضمنهاعدد من الجوانب القطاعية والمؤسسية التي ت

حد أدوات تحقيق  أنفذة في الدول العربية كالم  لرؤى الاستراتيجية. كما يتناول هذا الجانب الخطط القطاعية  الخطط وا

التحديات التي واجهت الدول العربية في هذا الصدد  إلى علاوة على الإشارة أهداف الرؤى الاستراتيجية الوطنية. 

  والجهود المبذولة للتغلب عليها.
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 2 ميةالمملكة الأردنية الهاش

 " 2025رؤية الأردن "

 مقدمة 

 إلى في الأردن التي يتم تنفيذها على المستويين القومي والمحلي    "الخطة الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية"تسعى  

لتقدم في مؤشر سهولة لتحسين بيئة الأعمال ومن ثم ااجراءات ملائمة  اتخاذتحقيق مجموعة من الأهداف تتضمن 

لكترونية مما يدعم التحول الرقمي، بالإضافة  الحكومة الإ   إلى صلاحات اللازمة للتحول  إجراء الإ الأعمال، وممارسة  

، وزيادة الاستثمار في كل من قطاعي الطاقة ي السكان النمو التحتية لمواكبة  البنيةتحديث وتطوير ومضاعفة  إلى 

لذلك تهدف رؤية   .من الخدمات الداعمة لمحركات النمو في مختلف القطاعات اللذان يعتبرانالكهربائية والمياه، 

عادة تأهيل القطاع الصناعي، وتحديد وإرساء الروابط التجارية والشراكات مع القطاع الخاص،  لإ  2025الأردن 

ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تخفيض   ترتكز الخطة الاستراتيجية على . وفير التسهيلات الائتمانيةت إلى بالإضافة 

 شامل. القتصادي الا نمو ال، وتحقيق  الي الناتج المحلي الإجم إلى عجز الموازنة العامة، وخفض نسبة الدين العام 

نظام المتابعة المتزامنة لتقسيم   اعتمادت نفذ الخطة من خلال السياسات والبرامج والإجراءات المتضمنة بها ويتم 

تستخدم   .المستخدمة  الآلياتالإنجاز بصورة دورية كل عام مما يسفر عن بعض التغييرات في الأهداف والسياسات و

متابعة تحقيق لية لتقييم تنفيذ سير الاستراتيجية الاقتصادية و المملكة الأردنية مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الك

الأهداف في الأجلين القصير والمتوسط وتقييم مدى تزامن تحقيقها مع الفترات الزمنية المحددة مسبقاً باستخدام عدد  

متغيرات القطاع   إلى ، مثل معدل النمو الاقتصادي، ومعدل التضخم، ومعدل البطالة، بالإضافة من المؤشرات

وتحويلات العاملين، والاستثمار الأجنبي، حيث ت ستخدم هذه   ،الخارجي مثل الحساب الجاري، والدخل السياحي 

 المؤشرات بغرض متابعة تحقيق الأهداف.  

  الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية 

ديد الأهداف، وإعداد تقارير الاستراتيجية وتحليلها  صياغة الخطة وتح  في ت عنى وزارة التخطيط بمهام محددة تتمثل  

الاستراتيجية. بينما   جتماعاتا لعقد والتنسيقوعرضها، وجمع البيانات والقياسات اللازمة للأهداف الاستراتيجية، 

ومتابعة للمشاريع والمبادرات الاستراتيجية،    طتقوم الوزارات المعنية ببعض المسؤوليات الأخرى مثل وضع الخط 

ذلك، يوجد مكتب لمتابعة الرؤية الاستراتيجية   إلى بالإضافةالإشراف على المشاريع الاستراتيجية. و، التنفيذ 

 
 "استبيـــــان التخطيط الاستراتيجي والرؤى المستقبلية في الدول العربية"، المملكة الأردنية الهاشمية، مارس.(، 2020صندوق النقد العربي ) 2
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داء الحكومي نجاز الحكومي التابعة لرئاسة الوزراء. يترأس وحدة متابعة الأ وحدة الإ ل يتبع مباشرةً الاقتصادية 

 داء المؤسسي. داء المؤسسي والسياسات المرتبط بوزير الدولة لتطوير الأ وتقييمه مدير إدارة تطوير الأ 

، وإعداد  الوطنيةسهام في إعداد الاستراتيجية الإ يقوم المكتب المسؤول بمتابعة الاستراتيجية بعدد من المهام تشمل 

عداد تقرير لرئيس إ، وهائ، ومتابعة أدايةوزارال  اتأداء الاستراتيجي ، ومراجعة مؤشراتالتشغيلية  والبرامجالخطط  

لتزم بها، بالإضافة    علام بالتقارير حول مؤشرات تزويد وسائل الإ  إلىمجلس الوزراء بسير العمل للمشاريع الم 

للتخاطب مع المواطنين وإعلامهم بتقدم سير عمل الحكومة تجاه إنجاز التزاماتها بإطار الخطط   الإنجاز

 الاستراتيجية. 

  التي تدعو لها جميع  ت شرف وزارة التخطيط والتعاون الدولي على اجتماعات الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية

يشمل أعضاء الفريق الاقتصادي )اللجنة الوزارية برئاسة رئيس    بما  وطنيةالجهات المعنية بالإعداد للاستراتيجية ال

مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء الاقتصاديين والمعنيين في الفريق الحكومي(، ويتم التشاور مع القطاعات  

عقد  يتم إعداد الخطة الاستراتيجية للحكومة. حيث يتم    ،بناء عليهة.  المختلفة من قبل الوزارات لوضع التصور العام

 اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية ما بين الجهات المذكورة سابقاً.  

 الاستراتيجية  رؤيةتمويل ال

دور القطاع الخاص   إلى في تمويلها للخطط الاستراتيجية على موارد الموازنة العامة للدولة بالإضافة    الأردنتعتمد  

هذا الصدد، ت منح العديد من المزايا   في . همامن خلال اتفاقية الشراكة بين بجانب القطاع العام كشريك في التمويل

تقديم  هذه الحوافز بين من  .الخطط الاستراتيجية تمويل في والحوافز للقطاع الخاص حتى يقوم بالدور المنوط به 

عفاءات الضريبية الملائمة لزيادة قابلية القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع التي تخدم النمو الاقتصادي  الإ 

ة وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في مشاريع  اليزيادة كفاءة النفقات الرأسم إلى بالإضافة  الشامل والمتوازن.

 الاقتصادي. الشراكة لتعزيز النمو 

 الخطط والاستراتيجيات القطاعية 

الاستراتيجية  الخطة    من أهمها  ،يتم تطبيقها في الأردن  هناك خطط استراتيجية على المستوى المؤسسي والقطاعي 

التي جاءت إيماناً من البنك المركزي بأهمية العمل المؤسسي من خلال    3  (2022  –  2020)  الأردني المركزيللبنك  

التخطيط الاستراتيجي كمنهج يساعد على ديمومة وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية والرؤى الملكية  

 
 (. 2022  – 2020د. زياد فريز، محافظ البنك المركزي الأردني، الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي الأردني ) (3)
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الأردني في   في سبيل المساعدة في التنمية الاقتصادية الشاملة. حيث تؤطر هذه الاستراتيجية جهود البنك المركزي

من السيبراني بهدف  ومواكبة التطورات التقنية الحديثة. كما تولي الأهمية القصوى لتعزيز الأ   الي تعزيز الشمول الم

 ة الرقمية.  اليتوفير الحماية اللازمة لمستخدمي التقنية المصرفية وبناء الثقة بينهم وبين مقدمي الخدمات الم

سلطت الضوء   التي  (2025 – 2019) تيجية الوطنية للحماية الاجتماعيةالاسترا كذلك أطلقت الحكومة الأردنية 

على إمكانات الحكومة في توظيف الموارد المتاحة للمواطنين، وتأمين الحماية الاجتماعية لهم وذلك من خلال  

تتمثل في محور العمل   ،التركيز على ثلاثة محاور عمل رئيسةب ،ستهداف الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود ا

ومحور الخدمات الاجتماعية   سر الفقيرة،توفير فرص عمل لائقة تستهدف الأ و(، Decent Work) اللائق 

(Social Services،)  محور  و  ،والرعاية الصحية الأولية والوقائية  ،ساسي بحيث يشمل خدمات التعليم المبكر والأ

والعيني لتمكين الأسر الفقيرة من   الي الذي يشمل تقديم الدعم الم(،Social Assistances)  المساعدات الاجتماعية

 البشريةالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد  ذلك، تم إطلاق إلى بالإضافة  الحصول على الحاجيات الأساسية.

بمتابعة   2016 عامتحت الرعاية الملكية السامية في  ، من أجل الازدهار (: التعليم2025 – 2016الأردن ) في

مستمرة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني، لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنعكس إيجاباً على رؤية  

 . المملكة في التنمية ومسيرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتيجية للبنك 1)  الإطار رقم    المركزي( أهداف الخطة الاستر
 ( 2022  – 2020)  الأردنن

  يسعى البنك المركزي  
اتيجية الت    ضوء نتائج تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية    إلىينبثق عن الأهداف الاست 

تحقيقها أهداف تشغيلية تم تحديدها ف 
هداف التشغيلية أن  نع وقوع المخاطر والحد من آثارها حال وقوعها. وقد رُوع  عند تحديد الأوبالاستفادة من الفرص المتاحة ومعالجة نقاط الضعف وم 

  .  
 للقياس، ويمكن تحقيقها، ومحددة بإطار زمت 

ً
، وقابلة

ً
للتأكد من واقعية هذه الأهداف، فقد تم الطلب من جميع الوحدات  و تكون هذه الأهداف محددة

  البنك وبالأخص تلك الوحد
  لها علاقة بالأ التنظيمية ف 

اتيجية، تحديد أهدافها التشغيليةات الت  هذه الأهداف من   اشتقاقبحيث يتم ، هداف الاست 
  تحكم عمل الوحدات التنظيمية. علاوة على ذلك، فقد 

اتالأنظمة والتعليمات الت  لتقييم   ،أداء واضحة وقابلة للقياس لكل هدف تشغيلى   حُددت مؤشر
ها وتوضيح أسبابها  ذلكمستوى تحقيق كل هدف تشغيلى  و    .لتحديد الانحرافات وتفست 

 :  
  ف 
اتيجية للبنك المركزي الأردت   بناءً عليه، تتمثل الأهداف الاست 

 المحافظة على الاستقرار النقدي.  -
-    

 . الى  والمالمحافظة على الاستقرار المصرف 
 المملكة من الذهب والعملات الأجنبية.  احتياطيات إدارة  -
  تحقيق ال  -

 نمو الاقتصادي الشامل. المساهمة ف 
  العملة الوطنية وتطبيق سياسة العملة النظيفة لضمان تحسي   نوعية العملة الورقية المتداولة.  -

 المحافظة على الثقة والأمان ف 
-  .  

 الحفاظ على سلامة وكفاءة نظام المدفوعات الوطت 
 والمصرفية.  ة اليالمونشر وتعميق الثقافة  الى  المتعزيز منظومة حماية المستهلك  -
  المملكة.  الى  المتعزيز الشمول  -

 ف 
 رفع مستوى جودة خدمات البنك والحفاظ على مستوى مقبول من أمن معلوماته.  -
. دعم مبادرة الحوكمة الإ - ونية والاقتصاد الرقم   لكت 
  تعزيز قدرة القطاع  -

  على مواجهة مخاطر الأم الى  الم المساهمة ف 
  والاستجابة لها. والمصرف 

ات   ن السيتر
اتيجية للبنك المركزي ) ، الخطة الاستر  

 . (2022 – 2020المصدر: البنك المركزي الأردنن
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  والجهود المبذولة للتغلب عليها التحديات التي واجهت الخطط الاستراتيجية

أبرزها   ،التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في الأردن بعض التحديات خلال السنوات الماضية تجربة تواجه 

ة العالمية على الاقتصاد اليزمة المتباطؤ النمو العالمي ككل والتجارة الخارجية مع أبرز الشركاء التجاريين، وأثر الأ 

، لقت بظلالها على الاقتصاد الأردني أ عواملكلها  ،بعض التحديات السياسية لدول الجوار إلى الأردني، بالإضافة 

تدفق عدد كبير   إلى والعراق  ةفي كل من سوري الظروف الداخليةأدت  .مكانات تنفيذ الخطط الاستراتيجيةإوعلى 

ة في الموازنة العامة اليعجوزات متت إلى الأردن، مما شكل عبئاً متراكماً على البنية التحتية وقاد  إلى من اللاجئين 

 .الي المحلي الإجم الناتج إلى نسبة الدين  رتفاع ا إلى الداخلي والخارجي، الأمر الذي قاد  قتراضالا تم تمويلها من 

ن حالة عدم  أكما لعب إغلاق الحدود البرية مع سوريا والعراق دوراً هاماً في زيادة عجز الحساب الجاري، كما 

ة تحقيق الأهداف في الي. هذه الأمور بمجملها أثرت على فعالأردن التأكد أثرت على البيئة الاستثمارية في 

 في أحيان أخرى.الاستراتيجيات الوطنية مما أخر تحقيقها، أو تغيير معالمها 

في دول   الأوضاع الداخلية لعبتفي عملية صياغة الخطة الاستراتيجية الوطنية،  اً بارز اً كان لهذه التحديات دور

ً هام اً الجوار دور عادة صياغة بعض أولويات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة. حيث تم التغلب على إفي  ا

الحزم الاقتصادية  ويكلية التي تمت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، صلاحات اله التحديات أعلاه من خلال الإ 

مجلس التعاون ، والمساعدات والمنح المقدمة من دول الوطني لتحفيز الاقتصاد اً اليالتي يجري تطبيقها حالمختلفة 

ذات الصلة أبرز الأولويات  على صعيد .والمجتمع الدولي  ،والولايات المتحدة الأمريكيةلدول الخليج العربية، 

تحتاج المملكة في عقد دورات تدريبية محلياً   ،عملية بناء القدرات في مجال التخطيط الاستراتيجي الاقتصاديب

يفاد العديد من الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية للمشاركة في  إوكذلك  ،لتطوير الكوادر البشرية

 . في مجال التخطيط الاستراتيجي  نعقدة في الخارجالدورات التدريبية وورش العمل الم
  

اتيجية الوطنية لتنمية الموارد ( 2الإطار رقم ) يةالاستر   الأردن البشر
ن
 من أجل الازدهار  (: التعليم2025 –  2016) ف

     تحظ  
 
  تم إطلاقها تحت الرعاية الملكية السامية ف

ية الت  اتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشر بمتابعة مستمرة من قبل جلالة    2016  سبتمتر جهود تنفيذ الاست 
 
 
، لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنعكس إيجابا  

  يص  الملك عبد الله الثات 
ة التنمية والتطوير الت    الأردن. على رؤية ومست 

 
وجه  حيث  بو لها الجميع ف

 ،  
ورة تطوير منظومة متكاملة للتعليم بمختلف مراحله وقطاعاته، لمواكبة أحدث المعايت  الدولية، وتكامل جهود تنمية القوى  ب جلالة الملك عبدالله الثات  صر 
ية وفق إطار عمل   اتيجية شاملة وواضحة    موحد البشر ية للأعوام ) من خلال تشكيل لجنة وطنية أعدت است  ( تؤطر  2025  -   2016المعالم لتنمية الموارد البشر

اتيجية الوطنية للتشغيل"والخطة التنفيذية      ،" 2025رؤية الأردن  "عمل القطاعات المعنية بالتعليم، وتنسجم مع مخرجات     "والبناء  للاست 
ً
تنمية    إلى، وصولا

ية  بناء قدرات أجيال الحاض  والمستقبل، وتسليحهم بأفضل أدوات العلم والمعرفة، وبما يحفز ويشجع على التمت   والإبداع، ليكون الشباب   قادرة على بشر
 اليعمؤهلي   وقادرين على المنافسة بكفاءة  

 
، ودوليا

 
، وإقليميا

 
، وإطلاق إمكاناتهم وقدراتهم. ة محليا  

 ، وفتح آفاق الفرص أمام الشباب الأردت 
اتيجية  وكلت لها مهمة تشخيص   ، التعليم وتحدياته ةلمنظوم الى  الحالواقع  إلىأشارت الاست 

ُ
  أ
ية" الت  حيث تم تشكيل "اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشر

اتيجية  ةمتكامل  ةتطوير منظوم ومعالجة الاختلالات الكامنة من خلال  الى  الواقع الح ي ة لتنمي ةشامل   واست  من الاصلاحات   ةينبثق عنها مجموع ، ل ةالموارد البشر
  .القادمةطريق للسنوات العشر   ةعلى شكل خط تنفيذي تشكل خارط

  مختلف الأصعدة الا
 
  ستنعكس على التطور ف

ية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الت  اتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشر   ، قتصادية ستتيح الاست 
ورية لضمان رفاه اجتماع  من خلال العمل بتعاون وثيق   ةالي الحال والبيئية. وتضمن للأجي والاجتماعية،  والقادمة القدرة على تطوير القدرات والمهارات الصر 

ات العالمية والتحديات الداخلية والخارجر  أ إلىلوصول للتحقيق الطموحات     . ردن مزدهر قادر على التكيف مع المتغت 
 

اتيجية الوطنية 2020المصدر: المملكة الأردنية الهاشمية ) ية ) لتنمية(، الاستر  . (2025 – 2016الموارد البشر
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 4" 2020"مخطط عمل الحكومة 

 

 مقدمة 

عندما   1966تبنت الجزائر أول خطة استراتيجية قومية منذ أواخر ستينات القرن الماضي، وتحديداً في العام 

الجزائر أسلوب التخطيط   ، اعتمدتذلك(. إضافة إلى 1969 –  1966الثلاثي ) أصدرت المخطط الاستراتيجي 

(،  1989  –  1980(، ثم التخطيط اللامركزي أو التوازني للفترة ) 1979  –  1967المركزي والشامل خلال الفترة )

دة الهيكلة القطاع الصناعي تمثلت في إعا  هذه الفترة استصحبت معها مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية مستهدفهً 

المالية والإدارية. خلال تلك الفترة مر الاقتصاد الجزائري بفترتين، الفترة الأولى، غلب عليها الاقتصاد الموجه أو  

ما الفترة الثانية، فتعتبر بمثابة فترة الانتقال إلى اقتصاد السوق حيث  أالمخطط لتنمية القطاع الصناعي في الدولة، 

امج الإصلاح الهيكلي الذي استهدف استقرار الاقتصاد الجزائري، تبعته بعض  تميزت هذه الفترة بتنفيذ برن

 . 5الإصلاحات الهيكلية في القطاع الصناعي التي تمخض عنها خصخصة القطاع الصناعي 

، أحدث خطة استراتيجية تبنتها الحكومة لتحقيق  2020من ناحية أخرى، يعتبر مخطط عمل الحكومة الجزائرية 

الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية. اشتمل المخطط على خمسة محاور رئيسة تمثلت في نمط جديد  مجموعة من 

للحكم يتمثل في مبدأ الشفافية والمحاسبة بما يضمن الممارسة الكاملة للحقوق والحريات، ومحور الإصلاح المالي  

السياسة الخارجية، ومحور تعزيز   والتجديد الاقتصادي، ومحور التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، ومحور

 الأمن والدفاع الوطنيين. يسعى المخطط الاستراتيجي في الجزائر إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في الآتي:

 سياسة اقتصادية ذات تأثير ايجابي على كل القطاعات )تنمية مستدامة(. تبني  •

وذلك بتوفير فرص العمل وزيادة القوة  تكييف برامج الإصلاح بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل  •

 الشرائية للفرد.

 ترشيد الانتشار الاقليمي للتنمية الصناعية والمنجمية.  •

 اعتماد قواعد حديثة لحوكمة الموازنة العامة. •

 الانتقال الطاقي نحو نموذج أكثر عقلاني وبيئي.  •

 
ط الاستراتيجي والرؤى المستقبلية في الدول العربية"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، (، "استبيـــــان التخطي2020صندوق النقد العربي ) 4

 مارس.
ن حمود سكينة، الملتقى الوطني الأول حول: السياسات الاقتصادية في الجزائر: مسيرة التنمية الاقتصادية في الجزائر بين التخطيط واقتصاد السوق، د. ب   5

 . 2013مايو 
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 التحول إلى اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي السريع.  •

 لمناخ الأعمال. التحسين الجوهري  •

سنوية أو خمسية  تكون إماالاستراتيجية الاقتصادية على أهداف مرحلية يتم وضعها على مراحل الخطة تحتوي 

  الرؤية الاستراتيجية وذلك حسب خصوصيات كل قطاع، ومن أهم ملامح برامج الإصلاح الاقتصادي التي تضمنتها  

الاقتصادية إصلاح النظام الجبائي، وإصلاح النظام المالي والمصرفي، واعتماد قواعد جديدة لحوكمة الميزانية،  

 . ووظيفة الاستشراف والإحصاء ،الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح نظام المعلومات الإحصائية،

 الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية  

حين   الإستراتيجية، في تنفيذ الخطط مهام الوزارات والدوائر الحكومية حسب القطاعات وتتولى رئاسة الحكومة 

  الهيئات الاستشارية  ، بالإضافة إلى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يقتصر دور رئاسة الجمهورية، و

تقديم تقارير حول الأوضاع الاقتصادية   المجلس الوطني  يتولى  .على مهام تقييم الخطط الاستراتيجية الأخرى

مدى تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية،  والمتخصصةوبهذه الطريقة تتابع اللجان الدائمة  في الدولةوالاجتماعية 

من   .والاجتماعيةللدولة من الناحية الاقتصادية  ومن خلال توصياته تتم المشاركة الفعلية في رسم السياسة العامة

القطاعية كل حسب اختصاصه بالإضافة الى وزارة المالية الوزارات المعنية بالمشاريع    ناحية أخرى، تشارك جميع

يتم بشكل عام التنسيق ما بين كافة الجهات المعنية    وممثلي النقابات العمالية وممثلي أرباب العمل. وبنك الجزائر

ى مستوى الدولة في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية من خلال عقد لقاءات دورية بين الوزراء، وعقد  عل

 . تقديم دراسات وإخضاعها للنقد والمشاورة، والوزارات التقنية لهذهلقاءات دورية للجان 

 ( الجهات المسؤولة عن تنفيذ الخطط الاستراتيجية في الجزائر3جدول رقم )

 المهــام  الجهة / الجهات المسؤولة 

 صياغة الخطة وتحديد الاهداف  رئاسة الجمهورية 

 وضع الخطة للمشاريع والمبادرات الإستراتيجية مصالح الوزارة الأولى 

 تنفيذ ومتابعة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية كل الوزارات حسب الاختصاص 

 تقارير الاستراتيجية وتحليلها وعرضها إعداد  كل الوزارات حسب الاختصاص 

وزارة الاستشراف والإحصاء والديوان الوطني  

 للإحصاء 
 جمع البيانات والقياسات اللازمة للأهداف الاستراتيجية 

 الإشراف على المشاريع الاستراتيجية   ولاة الجمهورية /الوزارات 

 مصالح الوزارة الأولى 
اللوجستية بالنسبة لاجتماعات مراجعة  التنسيق وإدارة الأمور 

 الاستراتيجية

 (، "استبيـــــان التخطيط الاستراتيجي والرؤى المستقبلية في الدول العربية"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مارس. 2020المصدر: صندوق النقد العربي )
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 ة للتغلب عليهاالتحديات التي واجهت الخطط الاستراتيجية والجهود المبذول

تذبذب أسعار المواد في تمثلت أبرز التحديات التي واجهت تجربة التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في الجزائر 

الأولية خاصة المحروقات منها وذلك لارتباط الموارد المتاحة بعوامل خارجية، بالإضافة الى معدل الاستيعاب 

بذلت الحكومة الجزائرية جهودا    سات في تنفيذ المشاريع الكبرى.الاقتصادي المحلي، فضلاً عن نقص خبرة المؤس 

مقدرة للتغلب التحديات سابقة الذكر من خلال الاستعانة بمؤسسات أجنبية لتنفيذ المشاريع الكبرى، كما منحت  

 الحكومة الفرصة للقطاع المحلي الخاص لتنفيذ بعض المشاريع بالشراكة مع الشركات الأجنبية.

سلباً بالبيئة الاقتصادية الخارجية  ط الاستراتيجي الاقتصادي في الجزائر  ي خطتال  التحديات أيضاً تأثر تنفيذمن ضمن  

 ح نظراً لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، كما أن تقلبات أسعار النفط وتذبذب الطلب العالمي عليه فرض قيوداً على من

لاحات.  كما أن هناك عوامل أخرى تتمثل في عدم وجود الأولوية لبعض المشاريع مما جعلها تتصدر مقدمة الإص

من الاتفاقيات المبرمة لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي   أسواق اقليمية تكاملية، وعدم الاستفادة كثيراً 

عالمية،  انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة ال فتح ملفوالمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، بالإضافة إلى إعادة 

 الانضمام إلى منطقة التبادل الحرّ للقارة الإفريقية.  ملفوإتمام  

  ، تتمثل الحلول والسياسات المقترحة بإطار الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار

الة العراقيل والأعباء  زإالقانوني من أجل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و الإطارفي تجديد استقرار 

  دعم المؤسسات الصغيرة ونشاء شبكة تقييم وتعديل المزايا الممنوحة للمشاريع الاستثمارية، إالبيروقراطية، و

  .لهاقانوني جديد  إطارووضع  والمتوسطة

 التوجهات المستقبلية 

الانضباط وصرامة تنفيذ بنود الموازنة  اعتمدت الحكومة قواعد جديدة لحوكمة الموازنة العامة من خلال استعادة 

التي سوف تنعكس على أداء الانفاق العام وموائمته مع الموارد المالية المتاحة. وسيتم ضمان نجاعة   العامة للدولة

الانفاق العام من خلال انشاء آليات للمتابعة والتقييم الاقتصادي، كما سيتم فعالية الإنفاق العام من خلال تنفيذ اصلاح  

في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التي  25دريجي وشامل لعمليات الدعم والتي يبلغ مستواها الى حوالي ت

 تستهدف بدرجة أساسية الاسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

بالنسبة للإصلاحات الضريبية، أجرت الحكومة مجموعة من التعديلات في النظم الضريبية تتمثل في مراجعة نظام  

 السلطات على المحافظة على زيادة الإنتاج والإنتاجية بما يعزز من القيمة المضافة   تحرصوافز الضريبية، كما  الح
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للاقتصاد الجزائري. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى وضع آلية للإعفاءات الضريبية بما يضمن تشجيع  

 مويل أنشطتها المختلفة.المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاعتماد على مواردها الذاتية في ت

لتوظيف مخرجات الثورة الصناعية الرابعة والتحولات الرقمية المتسارعة في العالم لصالح تعزيز النمو والتنمية  

نظام وطني للمعلومات الإحصائية   على تطويرالاقتصادية في الجزائر، تعمل الحكومة من خلال مخطط عملها 

ومؤسسات الدولة، ووضع اقتصاد المعرفة والتحوّل الرقمي   الباحثينبدمج معايير الشفافية وتوثيق البيانات لفائدة 

أما بالنسبة لدور اقتصاد  المعلومات والاتصال. السريع تحت التنفيذ، بالإضافة إلى تطوير منشآت دعم تكنولوجيا 

عنى بالمؤسسات الناشئة واقتصاد  التنمية الشاملة في الجزائر، تم انشاء دائرة وزارية جديدة ت  المعرفة في عملية 

قيمة بالخارج، واستحداث منفذ تمويلي لدعم المؤسسات   المعرفة من خلال الاستفادة من خبرة الجالية الجزائرية الم 

استحداث  ذلك، تم  كتروني، بالإضافة إلى  الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصول هذه المؤسسات الى خدمات الدفع الال

 ً وّجه خصيصا    لدعم تحويل التكنولوجيا. صندوق م 

ويعتبر انشاء دائرة وزارية جديدة خاصة باقتصاد المعرفة إحدى الخيارات الاستراتيجية التي من شأنها العمل على 

نظم. كما أن التقييم السنوي والتغيرات العالمية   توفير الظروف المواتية للاندماج في اقتصاد المعرفة بشكل سريع وم 

 يمنح المجال للتعامل مع المتغيرات لتنفيذ الاستراتيجيات دون المساس بالأهداف المرجوة.  قني مجال التالسيما في 

، سياسات واضحة لتطوير القطاع المالي من خلال تعميم وسائل  2020يتضمن مخطط عمل الحكومة لسنة كذلك 

تقليل من المعاملات النقدية، وانشاء بنوك متخصصة وصناديق استثمار متخصصة، وتشجيع  للالدفع الالكترونية 

تطوير سوق السندات، والمؤسسات البنكية والتأمينية على تنويع مصادر التمويل من خلال تنشيط سوق القروض، 

ة ديون البنوك وتحصيلها  المصرفي، بالإضافة إلى متابع  النظاموتجفيف السيولة المتداولة خارج  ،  وتشجيع الادخار

 تحت مراقبة سلطة بنك الجزائر.

لدعم رأس المال البشري في إطار مخطط عملها الاستراتيجي، تعمل الجزائر على تعزيز النشاطات في مجال  

ه لجميع الفئات بهدف المساواة بين الجميع في التعليم، واعداد مرجعيات للكفاءات المهنية، وتحسين  مالتعليم وتعمي 

 . التعليم التقني والعلمي، بالإضافة إلى تثمين خبرات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وتعزيزالتدريب  جودة
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 6 المملكة العربية السعودية

 " 2030  المملكة العربية السعودية"رؤية 

 مقدمة  

على مجموعة من الخطوات التمهيدية   2030في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    العربية السعودية  اعتمدت المملكة

التنمية المستدامة إجمالاً والأهداف السبعة عشر على  فعالاً في المساهمة في لها دوراً كان  على المستوى الوطني 

التحول  "وبرنامج، "2030"رؤية المملكة العربية السعودية وجه الخصوص، ومن هذه الخطوات إطلاق 

المنبثق عن هذه الرؤية، وكلاهما يشتمل على العديد من السياسات والبرامج والمبادرات التي  "2020الوطني 

في هذا الصدد، أولت   .تحقيق أهداف التنمية المستدامةالتنويع الاقتصادي، و مصلحة تصب في نهاية المطاف في 

ً بقضية متابعة تحقيق أهداف التنمية ا لمستدامة، حيث صدر أمر سامي بتحديد جهة مسؤولة عن المملكة اهتماما

ذلك، يجري تطوير المؤشرات    إلى متابعة هذا الملف بالشراكة مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. بالإضافة  

 .البيانات ونشرهاة جمع  ليآاللازمة لمتابعة الأداء على المستوى الوطني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتطوير  

بهدف  ، تضمنت الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية سياسات مختلفة للتحفيز  الي من ناحية أخرى، ولتطوير القطاع الم

قتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من  لا لدعم تنمية ا  الي مالقطاع  التطوير  

 .ة، بحيث يساهم ذلك في دعم نمو القطاع الخاصاليوتطوير السوق الم  الي المخلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع  

تم حيث  ،عمال ومناخ الاستثمارتعزيز بيئة الأ  على  "2030"رؤية المملكة العربية السعودية كما حرصت 

ً  دعم وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة  اءنشإ لأفضل   والمتوسطة وفقا

وروح ريادة الأعمال  الممارسات العالمية عن طريق تنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر

 .للمنشآت  الي والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم الم

 ،س المال البشريأالاقتصادية ودعم رأيضاً على تعزيز المنفعة  "2030"رؤية المملكة العربية السعودية  حرصت  

هدف تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع  بحيث تضمنت الرؤية برنامج تنمية القدرات البشرية 

المستويات العالمية، من خلال   إلى للوصول  ،مراحلها من التعليم المبكر والتعليم والتدريب المستمر مدى الحياة

م احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي ءيب تواكب مستجدات العصر ومتطلباته وتوابرامج تعليم وتأهيل وتدر 

والعالمي المتسارعة والمتجددة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالشراكة بين جميع الجهات ذات العلاقة محليا  

 ودوليا. 

 
 (، "استبيـــــان التخطيط الاستراتيجي والرؤى المستقبلية في الدول العربية"، المملكة العربية السعودية، مارس.2020وق النقد العربي )صند 6
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 المنهجية، ومؤشرات قياس الأداء والتقييم: 

السعودية على عدة خطوات متتابعة ومتزامنة، تبدأ بجمع المعلومات    ي فستراتيجية  تشتمل منهجية إعداد الخطط الا 

. وهي منظومة برامج مترابطة تمثل  هاوالبيانات وتحليلها وتنتهي بوضع الخطة الاستراتيجية اللازمة، ورسم مراحل

ب  الي لتحقيق الرؤية تتم تحت مراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وباتباع الحوكمة وتفعيل أس  خارطة طريق

ً يتم   96 الي حو "2030 العربية السعودية رؤية المملكة"متابعة المبادرات وتنفيذها. تتضمن  ً استراتيجيا هدفا

 ن الاقتصادية والتنمية.برنامجاً تنفيذياً تم وضعها بواسطة مجلس الشؤو 13تنفيذها من خلال 

، وأخيراً يتم تحديد  المؤشرات المناسبة للقياسيبدأ القياس بتحديد الأهداف الاستراتيجية والأهداف الفرعية، وتحديد  

كما يتم أيضاً قياس  .الانحراف الذي بناءً عليه يقوم صانع القرار بعمل الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الانحراف

مؤشرات أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها، وإصدار  

ق الأهداف الإستراتيجية وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق  ي تقارير دورية عن مدى تحق

"رؤية المملكة العربية    إطارفي  و،  ذلك  إلى بالإضافة      .لخدمات الحكوميةرؤية المملكة وقياس رضا المستفيدين عن ا

نموذجاً اقتصادياً كلياً   تتبنى السعودية(، 2020 – 2016، ووفقاً لوثيقة برنامج التحول الوطني )"2030السعودية 

وتوزيع ثماره بصورة متوازنة بين مناطق المملكة  ،يشتمل على السياسات الخاصة بتسريع النمو الاقتصادي

 : 7  من أهم ملامحه ،والشرائح الاجتماعية المختلفة

 . 2020 عام بحلول  مليار دولار  71.5يعادل  مليار ريال سعودي ما  268مبادرة بتكلفة    543تنفيذ   -

 . 2020مليار دولار بحلول   141.3يعادل  ما سعودي مليار ريال  530تحقيق إيرادات غير نفطية قدرها  -

مليار دولار بحلول عام    53.33يعادل  ما  سعودي  مليار ريال    200خفض دعم الطاقة والمياه في المملكة بمقدار   -

2020 . 

  121.6ما يعادل سعودي مليار ريال  456 إلى الرواتب والأجور في الموازنة العامة  ترشيد الانفاق على بند -

 .2020مليار دولار في 

مليار دولار بحلول   18.7ما يعادل سعودي مليار ريال  70 إلى تثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد رفع الاس -

 . 2020عام 

ً  12.5الحفاظ على طاقة إنتاج النفط عند   - ، ورفع طاقة إنتاج الغاز الجاف  2020حتى عام  مليون برميل يوميا

ً   17.8 إلى  ً  مليار قدم 12من   2020في   مليار قدم مكعب يوميا   اً.اليح  مكعبة يوميا

 
 " 2020  – 2016(، "وثيقة برنامج التحول الوطني 2020المملكة العربية السعودية )  7
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  مليار دولار بحلول  88يعادل ما سعودي مليار ريال  330 إلى زيادة قيمة صادرات السلع الأولية غير النفطية  -

2020 . 

ً اليح في المائة  70بدلاً من  2020في المائة بحلول  40 إلى نسبة المشاريع الحكومية المتأخرة خفض  - عبر   ا

 خطة التحول الوطني. 

صعوداً    2020تريليون دولار بحلول    1.33ما يعادل  سعودي  تريليونات ريال    5تحقيق أصول غير نفطية بقيمة    -

ً اليحتريليونات ريال   3من   .ا

في المائة   4، بما يعادل  2020مزيج الطاقة بحلول عام  ميجاوات من    3,450  إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة   -

 الاستهلاك.  الي من إجم

في المائة بحلول   9 إلى في المائة  11.6ألف فرصة عمل للسعوديين، وخفض معدل البطالة من  450توفير  -

2020 . 

 .الي القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجم ساهمةرفع م -

ً الي في المائة ح 47للمساكن من رفع نسبة تملك المواطنين  -  .2020في المائة بحلول  52 إلى  ا

مليار دولار يستطيع المواطن الادخار   5.33ما يعادل سعودي مليار ريال  20إنشاء صندوق ادخاري بمبلغ  -

  فيه، والذي يؤهله للاقتراض أو المساعدة في تملك المنزل.

   الاستراتيجيةالرؤية تنفيذ  متابعة المعنية ب  ةالجه

الجهات بتقديم عروضها حول ما تم   تقوم حيثالمعنية بالتنفيذ والمتابعة  يتم التنسيق بشكل عام بين كل الجهات

الاقتصادية والتنمية،   في مجلس الشئون" 2030 السعوديةالمملكة العربية رؤية "إنجازه من خطة برامج تحقيق 

   .لكتروني الإ  و التواصل بالبريدأوتقوم الجهات بالتنسيق فيما بينها من خلال المخاطبات الرسمية 

 بدورهيوجد مكتب مخصص لمتابعة أداء الاستراتيجية يتبع مباشرة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يتبع 

تسق  تنسيقها ووضعها في إطار م   إلى الوزراء السعودي ويختص بالأمور الاقتصادية والتنموية، ويهدف  مجلس

بنحو يساعد الدولة على توحيد توجهاتها بكل ما يتعلق بشؤون الاقتصاد والتنمية، وبالشكل الذي يمنع الازدواجية، 

 : مكتب المتابعة الآتي   من مهام  .ويحقق المزيد من الارتباط بين الوزارات المعنية بأعمال المجلس

العربية   رؤية المملكة" متها مع ء المساهمة في تحديد التوجهات والخطط الاستراتيجية للوزارة وموا ❖

 ."2020برنامج التحول الوطني " ومستهدفات  "2030 السعودية
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تحقيقها للنتائج نجاز الاستراتيجيات التي تعدها الوزارة ومدى إمراجعة الأداء بشكل دوري وقياس  ❖

 .والمستهدفات المطلوبة

 .الدعم في تطوير الخرائط الاستراتيجية لقطاعات الوزارة وتطوير بطاقات الأداء المتوازن ❖

 .تقديم الدعم في تحديد ومراجعة ميزانيات مبادرات برنامج التحول الوطني  ❖

متها مع توجهات برنامج التحول  ء تقديم الدعم في تحديد أولويات مبادرات ومشاريع الوزارة والتأكد من موا ❖

 .الوطني 

 .نجاز مستهدفات برنامج التحول الوطني إرفع تقارير الأداء الدورية عن مستوى  ❖

 نجاز والتدخل السريع ومركز قياس أداء الأجهزة العامة.إدارة جميع الإجراءات المرتبطة بمركز الإ  ❖

 الاستراتيجية   رؤيةتمويل ال

من خلال الانفاق الحكومي عبر الموازنة العامة للدولة، كما يشارك القطاع  في المملكة الاستراتيجية الخطط ت مول 

الخاص في تمويل الاستراتيجية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. في هذا السياق توفر الدولة حوافز 

 خلال:  لمشاركة القطاع الخاص في تمويل الرؤى الاستراتيجية للمملكة من 

 .ة ومعالجة آثارها وتجنب الآثار الانكماشية وإتاحة الفرصة للتكيف مع الأنظمة الجديدةاليتنسيق السياسات الم -

وضع إطار مؤسسي شامل وقوي لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتجنب الآثار السلبية على الاستثمار وتدفقات   -

 .رؤوس الأموال

شاركة مع القطاع العام من خلال نشر الخطط مسبقا وإشراك  تحسين ممارسات الشفافية والمحاسبة والم  -

 . المتابعة والتقييم المستمر آلياتالأطراف المعنية ذات الصلة، وفرض 

لسياسات الاقتصادية وزيادة قدرتهم ا المسؤولة عن وضع نظام لتقييم كفاءة ومهارات قادة الجهات الحكومية -

 .على التواصل مع القطاع الخاص

لإعادة النظر في نظام الشركات المملوكة للحكومة ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية لإزالة الدعوة  -

 المخاوف بشأن المنافسة غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

 الارتقاء بالتقنيات والابتكار وتبنيهما بشكل قوي لجذب المواهب ورفع التنافسية والاستدامة وزيادة الصادرات -

 .وتوليد فرص عمل مناسبة للمواطنين

إعادة تشكيل سياسة حوافز التنويع الصناعي والمحتوى المحلي في القطاعات الواعدة لدعم التوجه الجديد في  -

 .قطاعات السياحة والصحة والصناعات العسكرية
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لأبحاث في من خلال وضع نظام تفاعل بين مراكز ا العلمي والابتكارالبحث البشرية في قدرات التعزيز  -

 .بما يمكنها من المساهمة في رسم السياسات الاقتصادية  ،والشركات  ،والصناعية  ، والغرف التجارية  ،الجامعات

 إعادة النظر في سياسة دعم الصادرات وتوفير البنية التحتية لتسهيل عمليات التصدير.  -

 .بين القطاعين العام والخاص، والخصخصةإعادة تشكيل نظام الشراكات   -

المجالات الواعدة وذات الأولوية للتنمية ودخول الحكومة   ى لإتوجيه دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة  إعادة -

 .ة الاستثمار الناجحاليكصاحبة رأسمال استثماري جريء كشريك لتوسيع نطاق المخاطرة واحتم

على عملية الدمج تطوير برنامج وطني لحوكمة الشركات يعمل على مراجعة اللوائح القائمة التي تؤثر  -

 . والاستحواذ وفصل الإدارة والملكية وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات

 (  4)   رقم   جدول 
امج الخطط و   2030الداعمة لرؤية المملكة  القطاعية   البر

 

 

 

 

 

 ، المملكة العربية السعودية."استبيـــــان التخطيط الاستراتيجي والرؤى المستقبلية في الدول العربية"(، 2020المصدر: صندوق النقد العربي )

 

امج الداعمة  اتيجية    البر  للخطة الاسبر

ي  
 . 2020برنامج التحول الوطن 

كات    . الوطنيةبرنامج ريادة الشر

 . الي برنامج تحقيق التوازن الم

 . برنامج صندوق الاستثمارات العامة

 . برنامج الإسكان 

 . الي برنامج تطوير القطاع الم 

اتيجية اكات الاسبر  . برنامج الشر

 . برنامج خدمة ضيوف الرحمن

 . برنامج جودة الحياة 

 . برنامج التخصيص 

 . برنامج تعزيز الشخصية السعودية
برنامج تطوير الصناعة الوطنية 

 . والخدمات اللوجستية

الخطة    الجهات المسؤولة عن تنفيذ 
اتيجية   الاسبر

 . وزارة الطاقة والصناعة  
وة المعدنية   . والبر
 . رياضةلالهيئة العامة ل 

 . وزارة الاقتصاد والتخطيط  

 . وزارة التجارة والاستثمار  

 . وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات  

 . والبلديةوزارة الشؤون القروية  
 . وزارة الإسكان 
 . وزارة النقل 
 . وزارة الصحة 
 . ةالي وزارة الم 
 . وزارة العدل 
 . وزارة التعليم 

 . وزارة البيئة والمياه والزراعة  

 . وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 
 . وزارة الخدمة المدنية 

 . وزارة الثقافة والإعلام 
 . وزارة الحج والعمرة 
ي  

اث الوطن   . الهيئة العامة للسياحة والبر

ي الأولوية  القطاعات ذات  
اتيجية    ف   الخطة الاسبر

 . والخدمات اللوجستية قطاع الصناعة الوطنية

 . الاستثمارات العامةقطاع 

اتيجية اكات الاسبر  . قطاع الشر

كات الوطنية  . قطاع ريادة الشر

 . قطاع تحسي   نمط الحياة

 . الي القطاع الم

 . الي قطاع تحقيق التوازن الم

 قطاع تعزيز الشخصية الوطنية. 

ي الخصخصة. 
 قطاع التوسع ف 

 قطاع برنامج الإسكان. 
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 التي واجهت الخطط الاستراتيجية، والجهود المبذولة للتغلب عليهاالتحديات 

نخفاض الأسعار العالمية  امن التحديات من ضمنها تجربة التخطيط الاستراتيجي في السعودية مجموعة  تواجه 

زيادة مستويات   إلى الحاجة  إلى بالإضافة  .للنفط الخام مما أثر سلبًا على عائدات الصادرات والإيرادات العامة

  رقمنه وتبني  الخصخصة،تم التغلب على هذه التحديات من خلال التوجه نحو  .الجهات الحكومية مرونة عمل

 .وميةالمعاملات الحك

 التوجهات المستقبلية  

تخفيض البطالة وتنفيذ المبادرات والمشاريع وفق الخطة الزمنية من  إلى نسبة الدين العام بالإضافة  تخفيض يعتبر

لرؤية الاستراتيجية على صعيد عملية بناء القدرات في مجال التخطيط الاستراتيجي  ل التوجهات المستقبليةأبرز 

المديونية الخارجية وإدارة    تحديتتضمن الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية مقاربة حول كيفية التصدي ل  .الاقتصادي

توافقة مع الشريعة الإسلامية  إصدار صكوك محلية ودولية مو ،المحلية والدوليةه من خلال تنويع أدوات العامالدين 

والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق  

 . )تداول(ة السعودية اليالم

أشارت الرؤية ، " 2030"لرؤية المملكة العربية السعودية في نفس السياق، وفي إطار التوجهات المستقبلية 

خلال النهوض بكفاءة الأداء لمجابهة تحديات    الشاملة مندور اقتصاد المعرفة في التنمية    إلى الاستراتيجية للمملكة  

والنمو    الي الاقتصادية في الناتج المحلي الإجم  ات، وتعزيز إسهامات القطاعاقتصاد المعرفةومعوقات تطوير نشاط  

التطوير المعلوماتي والمعرفي للاقتصاد   إلى وتحسين الإنتاجية، بالإضافة  الاقتصادي، وتوظيف العمالة الوطنية

تباع منهجيات مختلفة في هذا الخصوص مثل  إتم  .الوطني لزيادة تنافسيته، ونشر المعرفة وتقليص الفجوة الرقمية

ودة، وتلبيةً للاحتياجات  قياس المعارف والمهارات والقدرات وتقويمها، بمنهجية علمية إسهامًا في تحقيق العدالة والج

   .التنموية
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 8 جمهورية السودان

 ( 2031 – 2007الاستراتيجية ربع القرنية )

 مقدمة  

 وهي  "الخطة الاستراتيجية القومية الشاملة"عندما تم إطلاق  1992عام  إلى ستراتيجية ايعود تاريخ أول خطة 

ً الخطةاليحخطة عشرية يتم تنفيذها عبر عدد من البرامج الإصلاحية. تتبنى الدولة  الإستراتيجية ربع القرنية   ا

  (، 2011-   2007الخمسية الأولى )  تبدأ بالخطةيتم تنفيذها عبر خطط مرحلية خمسية  والتي أيضاً    (2031  -   2007)

يتم تنفيذ الخطط  (، حيث 2020-  2017الخطة الخمسية الثالثة ) و(، 2016-  2012والخطة الخمسية الثانية ) 

قطاع التنمية الاجتماعية و ، الاقتصاديالقطاع وقطاع الحكم والإدارة،  وهي المرحلية عبر ثلاثة قطاعات رئيسة، 

 . صلاحيةالبرامج الإ والثقافية، ويضم كل قطاع عدد من 

 الأحدثالاستراتيجية  خططال 

بناء أمّة سودانية موحدة، وآمنة، ومتحضرة، ومتقدمة،   على  (2031-  2007الاستراتيجية ربع القرنية ) نصت 

على مجتمع موحد قائم على قواعد الأمن الشامل  (2011-2007الخمسية الأولى ) الخطة نصت رؤية  ومتطورة.

والعالمية  ة والتداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة، مستقر على أسس الشراكة الوطنية  اليوالتعددية والفيدر

تباع الوسائل العلمية الحديثة في إدارة شأن الدولة، وبناء علاقات  إ الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء و

الحكومة الأمريكية   صدار الخطة الخمسية الأولى مع صدور قرار منإالمصالح المتبادلة مع المجتمع الدولي. تزامن  

 على السودان.قتصادية الا عقوبات اليقضي بإلغاء فرض 

على جمهورية ثانية قائمة على التوافق الوطني   (2016- 2012الثانية ) الخطة الخمسية نصت  من ناحية أخرى،

تعتبر الخطة الخمسية الثانية من   والتعايش السلمي والرقي للدولة الصاعدة لتحقيق الكفاية والعدالة والمساواة. 

، وقد تم إعدادها بشراكة بين الحكومة والمجتمع  (2031  –  2007الاستراتيجية )الخطط الخمسية المنبثقة ذاتياً من  

 الثقافية والعلمية. ووالاقتصادية، والاجتماعية،  السياسية،المدني بتعدد مكوناته 

على مجتمع قائم على التوافق الوطني والتعايش   (2020-2017)الخطة الخمسية الثالثة في حين نصت رؤية 

السلمي والعدالة الاجتماعية والشراكة العالمية والإقليمية العادلة لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير المستمر. الجدير  

ل  وقب (2030 -2016أهداف التنمية المستدامة )بالذكر أن إعداد هذه الخطة قد تزامن مع إعلان العالم انطلاقة 

 
 ( "استبيان التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في الدول العربية"، جمهورية السودان، مارس.2020صندوق النقد العربي )  8
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تحاد أهداف الإالمنبثقة من ( 2023 -2014) الخطة العشرية الأولىتنفيذ مرحلة ذلك أطلق الاتحاد الإفريقي بداية 

 . لذا تم استصحاب هاتين الوثيقتين عند إعداد الخطة الثالثة. 2063الإفريقي  

بإعداد خطة منفصلة للولايات    ، وذلك(2020-2017) الخطة الخمسية الثالثة  انتهجت الدولة منهجاً مغايراً في إعداد  

عن خطة الوزارات، وذلك بتركيز كلتا الخطتين على الأهداف الاستراتيجية القومية مع التخطيط لتحقيق هذه  

الأهداف على مستوى الولايات من خلال تحديد أهداف مرحلية بما يتماشى وصلاحيات ونطاق نشاط كل ولاية،  

 المحلي.   ىالخطة حتى المستو وذلك ما يمهد لتنزيل

معها الحزمة الثانية من برنامج إصلاح الدولة، الذي ركز على (  2020- 2017ة الخمسية الثالثة ) الخط  استصحبت

إصلاح الهياكل والنظم بتبني النموذج الأوروبي للجودة والتميز وتطوير البيئة التشريعية بسن القوانين، وتطوير  

ب أداء الأعمال بإعداد الأدلة والتوسع في تطبيقات الحكومة الإلكترونية، كما ركز البرنامج على تنمية المورد  اليأس

العمل واحترام الوقت.    قيمةمثل  البشري من ناحية الكفاية والكفاءة ورفع القدرات، كما اهتم البرنامج بمنظومة القيم  

الأولى، وتبني عناصر الحكم    مرحلةال  تنفيذه في مج على ما لم يكتمل  الثانية من البرنا  المرحلةمن المتوقع أن تركز  

 الرشيد. 

 إعداد الخطة الاستراتيجية، ومستهدفاتها مراحل 

التي تتصل بالموارد الطبيعية   ،مبنيٌ على قاعدة أفضل من المعلومات  (2031 – 2007) الاستراتيجية إعداد

خطوات كبيرة  قطع بعد  يم خاصةيوالتق عد على تطوير عمليات المتابعة والقياس اوذلك ما يس ،والبشرية والمادية

الحكومة   بينفي تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتنفيذ برنامج الجودة والتميز. من ثم إعداد الخطة الثالثة بشراكة ثلاثية  

بتعدد مكوناته )الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية  ، سي )القوى الحزبية( والمجتمع المدني والمجتمع السيا

عضواً من القوى المشاركة في الحوار الوطني، وخمسة عشر عضواً آخرين يمثلون   15 إلى والعلمية(، إضافة 

القيمي، ورسالتها، وتحدياتها  الكيانات التي شاركت في الحوار المجتمعي. حيث تضمنت هذه الخطة الرؤية وسياجها  

 التي تمثل نقاط التحول، وغاياتها وأهدافها الاستراتيجية حسب قطاعات الجهاز التنفيذي.  

نشاط الدولة وحركة المجتمع من خلال القطاعات  ( 2031 – 2007) الاستراتيجية ذلك استوعبت  إلى بالإضافة 

  الى يتعالمشتركة بينهما بحيث تكون سائر هذه المؤسسات والمنظمات مرتبطة في أدائها بهذه الخطة كعمل قومي 

يلم قارئها بأداء الدولة بالمفهوم الشامل للدولة الذي يجمع بين السلطة )الأداء   الي على أي اعتبار جزئي، وبالت 

 . (السياسي(، والمجتمع )الأداء غير الحكومي الحكومي و
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بشكل عام، وأسواق المال بشكل  الي تتضمن الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية سياسات واضحة لتطوير القطاع الم

(، اتخاذ مسار النمو السريع  2020 - 2017)أشارت لها الخطة الثالثة  التي  اليمن أهم سياسات القطاع الم .خاص

المائة )في المتوسط( سنوياً خلال   في  8لا يقل عن  الي عن طريق تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجم

مستوى البلدان  إلى ورفع مستوى المعيشة  ،مضاعفة متوسط دخل الفرد السنوي إلى العقدين القادمين بما يؤدي 

المتقدمة. على أن يتم تحقيق معدلات النمو المذكورة في ظل الاستقرار الاقتصادي المستدام وذلك عن طريق  

وسعر صرف موحد للعملة الوطنية   ، المحافظة على معدلات تضخم سنوية لا تزيد في المتوسط عن رقم آحادي

 تحدده عوامل العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي.

 هجية، ومؤشرات قياس الأداء والتقييمالمن

  يوائم على أهداف مرحلية قابلة للقياس خلال سنوات الخطة وذلك بما  (2031 – 2007) الاستراتيجية تنطوي 

معدل التضخم،  و ، الي الإجم القومي الناتج و، الاقتصادي من أهمها معدل النمو  2030أهداف التنمية المستدامة 

سعر الصرف. يتم تبني منهجية محددة في قياس الأداء السنوي التراكمي بإطار الرؤية  و سرعة دوران النقود، و

حيث تعتمد المنهجية على جمع المعلومات عن طريق التقارير، ثم إعداد عمليات التحليل    ،الاستراتيجية الاقتصادية

 ضوء الأهداف الإستراتيجية، ويتم إعداد تقارير خاصة بذلك.   في  تراكمي ، وإجراء تحليل  السنويومن ثمَّ القياس 

ددت لها سياسات وإجراءات ومؤشرات قياس ترتبط بها وصولاً للغايات المنشودة. حيث   تم تصميم الأهداف وح 

نصت على استخدام التقنيات الحديثة في التخطيط الاقتصادي والتنفيذ  التي  الرقمي قتصاد شملت الرؤية قضايا الا 

 كل الخطط والمشروعات والبرامج الاقتصادية. ل

- 2017) الخاص بترقية وإصلاح البيئة التعليمية بالخطة الثالثة  الإستراتيجي على سبيل المثال، ينص الهدف 

ينبثق  علماً أن هذا الهدف    الجيد والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلمّ مدى الحياة للجميع  التعليم  إتاحة( على  2020

جميع    الاستيعاب في نص على الاهتمام بالتعليم وضمان  ي  ،كذلكمن أهداف التنمية المستدامة. تم إعداد هدف فرعي  

سيع فرص القبول في التعليم الثانوي  توالمراحل للجميع. وقد جاءت أهم الحلول والسياسات المقترحة في العمل على  

في المائة على الأقل مع   30لمقابلة مخرجات مرحلة الأساس. مع ضرورة زيادة عدد الأساتذة المؤهلين بنسبة 

 والهندسة والرياضيات.  قنيات الحديثةالتركيز على العلوم والت

بالدولة وتحقيق   الي استهدفت الخطة الاستراتيجية العمل على تكامل أنظمة الشمول الم ،الي فيما يخص الشمول الم 

ددت وذلك من ة للدولة الية متكاملة تساعد في إدارة الشؤون المالي الفرعية بناء منظومة م فالأهدافي  الشفافية، وح 
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في إدارة الشؤون استخدام الأدوات التقنية الحديثة والحديثة في الرقابة على المال العام  قنياتاستخدام الت خلال

 ة والمحاسبية للدولة.اليالم

توثيق التعاون الدولي مع المنظمات  إلى يخص السياسات الخارجية للسودان، فقد هدفت الخطة الاستراتيجية  فيما

مع    التجارية  وتشجيع التحالفاتالإقليمية والدولية، والتركيز في عملية الشراكات والتعاون الدولي مع القوى الدولية  

التكتلات الإقليمية والتوازن في العلاقات الخارجية، ومواصلة التركيز والاتصال والاستفادة من مؤسسات التمويل  

في كل من الصناديق التنموية العربية وبنك التنمية الإفريقي، و مثل بنك التنمية الإسلامي،  ،العربية والإفريقية

   والإمارات العربية المتحدة.  ،قطروالكويت،  والسعودية،  

من خلال تعزيز دور اقتصاد المعرفة في مجتمع معرفي شامل  إلى المرحلية للخطة الوصول  فالأهداأيضاً من 

منطقة منتجة ومستخدمة ومصدرة للتقنية المتطورة للاتصالات   إلىالسودان  ، وتحويل الاقتصاديةالتنمية 

مضاعفة انتشار تقنية المعلومات لتحقيق التنمية،   إلى الفرعية  فالأهداك تمت الإشارة في لذلوالمعلومات إقليمياً. 

والاقتصادي، والتوظيف الأمثل للموارد النادرة كالطيف    الي وتعزيز المنافسة وترقية بيئة السوق، وتعظيم العائد الم

، وإنشاء مركز إدارة  النادرة(الفاعل للموارد  )التوظيفالترددي، والترقيم من النواحي الفنية والاقتصادية وغيرها 

 وتكامل أنظمة المعلومات بالدولة.   ،ة البرمجيات التعاونية المشتركةليآالمعلومات التشاركي، وتفعيل 

منهجية في تحديد الأهداف والأولويات سواءً على مستوى الاقتصاد الكلي أو القطاعي أو السياسات   ع الدولةتتب

 الإستراتيجي الاقتصادية بإطار الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية، حيث يتم تحديد الأهداف بعد عمليات التحليل 

  الاتفاق تم يمن ثم يتم تحديد الأولويات وفقاً لمعايير و ،أهداف إلى  تحدياتللبيئتين الداخلية والخارجية ، ثم تحويل ال

مكنت  ، وفق معايير (ثلاث فئات )تحديد أولويات المشروعات الداعمة للخطة الاستراتيجية  إلى تصنيفها و حولها، 

(،  Desirable)   مرغوبة  وأتحسينية  و   ،(Necessaryوضرورية )،  (Critical)  حرجة  إلى   المشروعات  من تقسيم 

 :  الي التعلى النحو 
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 ( 5)   رقم   جدول 
ي السودان 

اتيجية ف  وعات الداعمة للخطة الاسبر  المشر

 المجموعة )ج( 
وعات تحسينية ومرغوبة     مشر

 (Desirable ) 

 المجموعة )ب(  
ورية   وعات ض  مشر

 (Necessary ) 

 المجموعة )أ(  
وعات حرجة   مشر

 (Critical ) 

وع أو  وعات تعتمد على تنفيذ مشر مشر
 أخرى. 

الإصلاح المؤسسي    إلترمي  
 خاصة الخدمة العامة.  

وعات قائمة تخدم غاية من   تكملة مشر
اتيجية.    الغايات الاسبر

ورية   لا تتوفر لها الآن البنية التحتية الض 
 لتنفيذها.  

السلع    إلتضيف قيمه 
  .  والخدمات العامة للمواطني  

تحقيق استدامة الاستقرار والنمو  
 الاقتصادي. 

عدم وضوع العلاقة بي   بي   أهداف  
اتيجية، ومخرجاتها.   الرؤية الاسبر

وع    إلتحتاج  مكون محلىي لمشر
  . ي ح التمويل الأجننر

 مقبر
 تنمية الموارد. 

 

ي.   ي رأس المال البشر
 استثمار ف 

ي توزي    ع فرص التنمية 
تحقيق العدالة ف 
 بي   الولايات.  

ي تأكيد الهوية السودانية.  
 تسهم ف 

تحقيق العدالة الاجتماعية باستهداف  
 الفقراء والفئات الضعيفة. 

 . ، السودانالعربية"(، "استبيـــــان التخطيط الاستراتيجي والرؤى المستقبلية في الدول 2020المصدر: صندوق النقد العربي )

 

في  ربع القرنيةالاستراتيجية  الخطةتتمثل أهم المؤشرات الاقتصادية الكمية والنماذج الاقتصادية التي اعتمدتها 

معدل النمو الاقتصادي، وحجم المساحة المزروعة، وحجم المساحة  مثلالوصف والتحليل وبناء التوقعات 

، وحجم الصادرات من المحاصيل  من الطرق عبدة، وعدد الكيلومترات الم للمحاصيل الزراعية المحصودة

 ساعة(. /)جيجاواتالطاقة المنتجة من الكهرباء  حجم، و الاستهلاكيةالزراعية، وحجم الواردات من السلع 

 الاستراتيجية الرؤية تنفيذ متابعة المعنية ب اتالجه

مدى اتساق  دراسة في  الي تتمثل مهام مكتب متابعة الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية التابع لمجلس الوزراء الانتق 

 . متقدمةأداء الخطة وأهدافها، وتعمل فيه كوادر بشرية ذات مستويات علمية  

يم في السودان. على المستوى القومي يوجد مجلس الوزراء، والمجلس  يهناك ثلاثة متابعين لنظام المتابعة والتق 

والوزارات ذات الصلة المباشرة   ،الاقتصادية والتخطيط اليالقومي للتخطيط الاستراتيجي، ووزارة الم

المجلس الولائي للتخطيط  وبالمشروعات. أما على المستوى الولائي والمحلي، فهناك مجلس الوزراء الولائي، 

أجهزة الحكم المحلي والفئات المنتفعة. على والوزارات الولائية ذات الصلة المباشرة بالمشروعات،  والاستراتيجي،  

الخبراء الدوليون والوكالات المانحة وبحوث والوكالات الدولية، يوجد الباحثون مستوى الجامعات ومؤسسات ال

 للمساعدات. 
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وتمثلان نظام معلوماتي متكامل   ،المتابعة والتقويم أداتان تمكنان من مراقبة الأداء وقياس نتائج المشروعاتتعتبر 

الخطة بين مختلف المستويات المتمثلة  يضمن التدفق الرأسي والأفقي الفعال للمعلومات الخاصة بأداء مشروعات

والوزارات القومية ذات   مجلس الوزراء(،و)المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي في أجهزة الحكومة القومية 

فإن الإطار الخاص بمتابعة وتقييم   الي الأجهزة المحلية حتى مستوى مديري المشروعات. بالتوالصلة، والولايات، 

الأداء المعتمد على الدعم والتعاون المتبادل بين الوزارات والولايات والأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط 

الإعلام   ووسائل الاستراتيجيمجلس الوزراء والمجلس القومي للتخطيط يعمل على إحاطة  ،الاستراتيجي 

  تمثلالاستراتيجية. بناءً على ذلك فإن التقارير نصف السنوية والسنوية  ةالخطوالجمهور بتطور مستويات أداء 

 القطاعات الأربعة الرئيسة. ة الأساسية للمسؤولية والمحاسبة وفقاً لمرجعية الأهداف الاستراتيجية واتساقها مع  ليالآ 

. تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الاقتصاديةبشكل عام، يتم التنسيق ما بين كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة في 

السودان بمثابة الجهة المناط بها إعداد وصياغة   في  الإستراتيجي للتخطيط  القومي تعتبر الأمانة العامة للمجلس و

،  قتصاديالا القطاع  والإدارة،الحكم  )قطاع خطة شاملة تضم كل القطاعات  وهي الخطط الإستراتيجية للدولة، 

يضم القطاع و .  لاختصاصاتهاوقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية(، وهذه القطاعات تضم الوزارات والوحدات وفقاً  

 في الدولة. الاقتصاديكل الوحدات ذات الطابع   الاقتصادي

للوقوف على   الإستراتيجي للتخطيط    القومي لمجلس  انعقاد  اعقد سنوياً دورة  في إطار المتابعة لتنفيذ الخطة وتقويمها ت  

ً للأهداف والرؤية القومية، وقبل انعقاد دورة المجلس  رز في تنفيذ الخطة وفقا للتخطيط   القومي التقدم المح 

  الاستراتيجي للتخطيط    القومي ن الأمانة العامة للمجلس  إف  الي تقوم اللجان القطاعية بعقد اجتماعاتها. بالت  الإستراتيجي 

. ولكل من هذه المؤسسات خططها  قتصاديالا لقطاع تلك المتعلقة باعية بما فيها تقوم بالتنسيق بين كل اللجان القطا

تتوافق معها في الرؤية القومية وبحيث  ، (2031-  2007الاستراتيجية ) من   واستنبطتضعت و   التي  يجيةتالاسترا

 متطورة(. و موحدة، آمنة، متحضرة، متقدمة،  سودانية:نصت على )استكمال بناء أمة  التي 
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 ( 6) رقم    جدول 
ي السودان  

اتيجية ف   الجهات المسؤولة عن مهام صياغة وتنفيذ الرؤى الاسبر
 المه  ام  الجهة / الجهات المسؤولة 

 .هدافصياغة الخطة وتحديد الأ (. مجلس الوزراء) القطاع الاقتصادي وزارات

اتيجية.  (. مجلس الوزراء) القطاع الاقتصادي وزارات  وضع الخطة للمشاري    ع والمبادرات الاسبر

اتيجية.  . ذات الصلةالوزارات الاقتصادية والجهات   تنفيذ ومتابعة المشاري    ع والمبادرات الاسبر

. الأ  ي اتيجر اتيجية إ مانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاسبر  وتحليلها وعرضها. عداد تقارير الاسبر

. الأ  ي اتيجر اتيجية.  مانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاسبر  جمع البيانات والقياسات اللازمة للأهداف الاسبر

اتيجية.  . ذات الصلةالوزارات الاقتصادية والجهات  اف على المشاري    ع الاسبر  الإشر

. مانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الأ  ي اتيجر التنسيق وإدارة الأمور اللوجستية بالنسبة لاجتماعات مراجعة  الاسبر
اتيجية.   الاسبر

ي بتقييميقوم المجلس القومي للتخطيط  - اتيجر ة الخطة  الاسبر ي نهاية فبر
شامل ف 

 لهذا فإن عملية التقييم تساعد على تطوير الخطة الخمسية القادمة.  الخمسية

ورة - إجراء تقييم للخطة الخمسية على مستوى الوزارات والولايات وأي  ض 
  . ة دستورية أخرىاليمستويات فيدر 

ي خطتها الخمسية الموارد الم  أهمية -
ة المناسبة اليأن توضح الوزارات والولايات ف 

اتيجية.  لإجراء التقييم الفاعل  لأداء الخطة الخمسية الاسبر

ي إطار الخطة. مسؤوليات أخرى 
 ف 

 ، السودان."استبيـــــان التخطيط الاستراتيجي والرؤى المستقبلية في الدول العربية"(، 2020المصدر: صندوق النقد العربي )

 الاستراتيجية   رؤيةتمويل ال

موارد الموازنة العامة للدولة، ت مول الخطط الاستراتيجية في السودان عن طريق الشراكة بين القطاع    إلى بالإضافة  

العام والخاص حيث تشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص في التمويل من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية 

العام والخاص، وتطور مساهمة القطاع الخاص   ينالشراكة الفاعلة المتوازنة بين القطاع تطوير إلى بالإضافة 

 ومنظمات المجتمع المدني في توفير الخدمات الاجتماعية. 

 الخطط والاستراتيجيات القطاعية 

 الاستقرار من أهم ملامح برامج الإصلاح الاقتصادي التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية تحقيق 

، وزيادة الصادرات السودانية، من حيث الكم والقدرة التنافسية. في الحيواني و  الزراعي ، وزيادة الإنتاج  الاقتصادي

مكنات تحقيق الأهداف المنشودة بإطار الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية، من أهمها تطوير   هذا الصدد، تتوفر م 

 استثماريةشروعات  الزراعة والثروة الحيوانية، وزيادة فرص التوظيف، وبناء علاقات خارجية متوازنة، وإقامة م

ً محلية   لطرق  ا، وتطوير السياحة، وزيادة عدد كيلومترات  والأجنبي للشراكة مع القطاع الخاص المحلى    وأجنبية وفقا

تحادية والولايات والخبراء الاقتصاديين بمثابة  ة العامة. تعتبر تقارير الوزارات الإ اليالمعبدة وتطوير أداء الم

 اعات والمبادرات المصاحبة لها.المرجعية المعتمدة لتحديد القط
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 التي واجهت الخطة الاستراتيجية في السودان والجهود المبذولة   التحديات

   إلا أن تحديات توظيفها  ،السودانبها يتمتع      النسبية التي والميزة  الموارد الطبيعية الكبيرة منرغم الإمكانات 

ً أكبر مازال ضعيفاً، ويمثل يعتبر تأثير البيئة الخارجية الدولية    .التي بذلتها وتبذلها الدولة رغم الجهود تحديا

، الاستقراروانعكاساتها السالبة على السودان أحد التحديات التي تواجه تجربة التخطيط الاستراتيجي، مما سبب عدم  

  تتمثل ارية والدولية.  وأصبح واضحاً أن الرؤية تواجهها تحديات على أرض الواقع في الأطر المحلية والإقليمية والق

يكمن نجاح الخطة في التغلب   التي الاستراتيجية ذات الأولوية    القضايا  في تواجه الخطة الإستراتيجية    التي التحديات  

تحقيق التنمية المتوازنة، في أهم التحديات  تنحصر الاقتصاديمكتسبات. على مستوى القطاع  إلى عليها وتحويلها 

الإيجابي مع متطلبات الاندماج، والتعامل مع النظام الاقتصادي العالمي، ونظام التجارة  وزيادة معدلاتها، والتفاعل  

في إطار الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية، وتنفيذ الخطط   .العادل للمنافع التوزيعالعالمية على أساس التكافؤ 

ة، الإقليمية والدولية، وتشجيع  اليالاستراتيجية الاستثمارية، والمساهمة الفاعلة في التكتلات الاقتصادية والم

سياسات عملية   ستلزم بلورة يالاستثمارات الأجنبية والشراكات الاستراتيجية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وهو ما 

 ممكنة التحقيق والقياس.

قتصادية والسياسية  الذى ي عد  من أبرز تأثيرات البيئة الا ، 2011في عام  شمالهنفصال جنوب السودان عن ا أدى

تناقص إيرادات الدولة جراء انخفاض عائدات البترول، وتزايد الطلب على الموارد المائية   إلىالدولية والإقليمية، 

التدهور في الغطاء النباتي وتأثيراته    إلى وغياب اتفاقيات جماعية تنظم حقوق دول حوض النيل، إضافة  في المنطقة،  

السالبة على استغلال الموارد الزراعية، وتناقص فرص الاستفادة من مؤسسات المال والتجارة العالمية بسبب  

الإنتاجية بصورة عامة في   وانخفاض ،  الضغوط والمقاطعات الاقتصادية لاستمرار الحصار الاقتصادي على البلاد

ة والاقتصادية  اليالم  والتداعيات الناتجة عن الأزمةبعض القطاعات الاقتصادية، وتراكم الدين الداخلي والخارجي،  

 .ة ربع القرنيةكلها تحديات أثرت على مسار تنفيذ الاستراتيجي ،العالمية، وتآكل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي 

ضمان مجتمع عادل اقتصادياً، حيث يكون هناك  العمل على لتغلب على هذه التحديات من خلال الحكومة لسعت 

عدل وإنصاف في توزيع ثروات الأمة، وحيث تكون هناك شراكة كاملة في التقدم الاقتصادي بما يحقق التنمية  

الاقتصادية. ولذا  وا عن العدالة الاجتماعية  الاقتصادية والنمو الشامل. تعتبر التنمية الاقتصادية قضية لا يمكن فصله

فإن الخطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية تتناول باهتمام قضية إقامة مجتمع يتسم بالعدالة الاقتصادية والقضاء  

ية  دفع التنمية الاقتصاد إلى ة  اليتسعى الحكومة الح الي على الفقر دون تمييز بين الأعراق أو المواقع الجغرافية. بالت

الزراعة والصناعة  )  الاستثمار في قطاعات منتقاة من الاقتصادوتشجيع    إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية  من خلال

 وبناء البنية التحتية لدعمها.    (والخدمات



 

48 
 

ة على استكمال عمليات التأهيل الكامل للاقتصاد الكلي في إطار برامج اليذلك، تحرص الحكومة الح إلى بالإضافة 

تنويع مصادر الدخل القومي واعتماد الزراعة والتصنيع والتعدين والكهرباء كمحاور    إلى الهادفة    الهيكلي   الإصلاح

والتحول نحو اقتصاديات المعرفة لزيادة القيمة المضافة، والميزة النسبية، والمقدرة التنافسية في   ،أساسية للتنمية

 السوق الداخلي والخارجي.

تحقيق الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بحيث يكون الإنسان هو محور عملية   إلى ة  اليالحالحكومة    ى سعتكما  

تلبية التطلعات   إلى التحديث والتطوير، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين والتحول من سد الحاجات الأساسية 

ً والمصروفات بما ينعكس إيجا بين الإيراداتتحقيق التوازن  إلى بالإضافة  ،الحضارية جهود الدولة في على با

القدرة التنافسية لصادرات البلاد. ومضاعفة  اختلال التنمية وزيادةيعالج  التحكم في سياسات سعر الصرف، وبما 

الإيرادات، بما يمكن الدولة من الالتزام بدعم السلع الإستراتيجية، الأمر الذي يشكل عبئاً على موازنة الدولة. فضلاً  

ة يالمجتمع المنتج الذي يوظف عائداته لتحقيق النهضة الزراع إلى لمجتمع الاستهلاكي عن إحداث التحول من ا

 يساعد على خلق المزيد من فرص العمل. بما كمرتكزات للتنمية المستدامة الحقيقية  يةة والتعدين يوالصناع 

 وجهات المستقبلية  تال

ً الدولة برنامج  ى بنت تفي إطار التوجهات المستقبلية،   حقق نجاحات كبيرة في التنفيذ،  من المتوقع أن يللإصلاح الذي    ا

إصلاح الهياكل والنظم بتبني النموذج الأوروبي للجودة والتميز وتطوير البيئة    صعيد ى عل  متصاعدةبمعدلات أداء  

ب أداء الأعمال بإعداد الأدلة والتوسع في تطبيقات الحكومة الإلكترونية.  الي التشريعية بسن القوانين، وتطوير أس

ات. ومن المتوقع في مرحلته  كما ركز البرنامج على تنمية المورد البشري من ناحية الكفاية والكفاءة ورفع القدر

 الأولى، وتبني عناصر الحكم الرشيد.    مرحلةال تنفيذه في على ما لم يكتمل البرنامج الثانية أن يركز 

كما تحرص الحكومة السودانية في توجهاتها المستقبلية على تحقيق الإصلاح المؤسسي، والاستمرار في خصخصة  

ص، وزيادة الإنفاق على البحث العلمي والتعليم التقني بإنشاء مراكز  الشركات التي لها نظائر في القطاع الخا

البحوث والاستشارات العامة والخاصة، وتوفير فرص التدريب وبناء القدرات وذلك من خلال مراجعة وتعديل 

لى إزالة القوانين الخاصة بالقطاع الاقتصادي، والعمل على أن يكون قانون الاستثمار مواكباً للمتغيرات وقادراً ع

جميع التشوهات والمعوقات، ومراجعة القوانين المؤثرة على النشاط الاقتصادي والتجاري لمواكبة متطلبات الإنتاج  

والتجارة الدولية بما يشمل إزالة العقبات التشريعية الإجرائية بغرض تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بكل  

 على مشروعات التنمية في الولايات الأقل نمواً. القطاعات الإنتاجية والخدمية مع التركيز
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ة المحلية التي تقدم الخدمات المصرفية وخدمات التأمين  اليتعمل كذلك الحكومة على تعزيز قدرة المؤسسات الم 

ة للجميع، وتوسيع نطاقها من خلال التركيز على جلب مدخرات المغتربين وإدخالهم في مظلة اليوالخدمات الم

داخل منظومة   إلى التعاملات والتحويلات البنكية بما يسهم في عملية إدخال السيولة خارج النظام المصرفي 

زيادة الإيرادات  إلى بالإضافة   بالدولة وتحقيق الشفافية. الي تكامل أنظمة الشمول الم الي وبالت ،المصارف المختلفة

للدولة وترشيد الإنفاق العام وخفض المصروفات الإدارية بما   الي وتوسيع المظلة الضريبية، ومضاعفة الجهد الم

   والنقدية.ة الييضمن إحكام التنسيق بين السياسات الم

ن النظام التعليمي بمختلف مستوياته،  تعظيم الفائدة مما سبق، تسعى الحكومة في توجهاتها المستقبلية ل  إلى بالإضافة  

ذلك بتوجيه الكليات ذات الاختصاص والمراكز البحثية للمساهمة بالتدريب وإجراء الدراسات والبحوث في مجالات  

تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الصادرات وإحلال الواردات وحماية الموارد  

 حيوانية والوراثية الوطنية، وتعزيز مفهوم الملكية الفكرية في هذا المجال.الطبيعية الزراعية وال

تحرص  ،لتعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، بما في ذلك دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

، والأحذية، والسلع بستوجيه المشتريات الحكومية نحو الإنتاج الوطني )الملا   على الحكومة في توجهاتها المستقبلية  

ذلك  في  قامة بنية تحتية آمنة ومستدامة بماإضرورة    معفي مجال ترقية البنيات التحتية وتحديث الصناعات    الغذائية(

البنية التحتية الإقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية الاقتصادية ورفاه الإنسان، مع التركيز على تيسير س ب ل استفادة  

  قنية تحقيق زيادة كافية في فرص الحصول على ت إلى الجميع منها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة. بالإضافة 

 قنية جل رفع القدرات التأشبكة الإنترنت. وذلك من    إلىتوفير فرص الوصول    إلى المعلومات والاتصالات، والسعي  

والابتكار بغرض تشجيع الصناعات التحويلية   العلمي والبحث  المحلية    قنياتفي القطاعات الصناعية ودعم تطوير الت

 فات العالمية.لتحقيق القيمة المضافة مع الالتزام بالمعايير والمواص 

ً في هذا السياق أتسعى الحكومة  الاستمرار في سياسة الإصلاح الضريبي والرسوم المفروضة على  إلى يضا

المشروعات في للاستثمار المنتجات الصناعية بغرض تشجيع جذب الاستثمار الأجنبي بوضع سياسات جاذبة 

والاهتمام بالخدمات المساندة المرتبطة بالصناعات )التعبئة،    ،لصادر بالمناطق الصناعيةالإنتاج سلع    الاستراتيجية

 التخزين، التبريد(، مع العمل على تشجيع البحث العلمي ونقل وتوطين التقانة الصناعية. 

أهم الحلول والسياسات المقترحة بإطار الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية  يعتبر تطوير السياسات والتشريعات من

  كمابنية التحتية المساندة له. قطاع وتطوير الهذا الفي مجال التمويل الأصغر والصغير ومتناهي الصغر لتنمية 

  تعمل الحكومة على تعزيز التعاون بين مستويات الحكم والجهات المعنية المختلفة والتوسع في تمويل القطاعات 
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ة والإيفاء بمتطلبات  اليوالسلامة الم الي تحقيق الاستقرار الم إلى الانتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص. بالإضافة 

والتحول نحو استخدام   الي توسيع قاعدة الشمول الم  الي التسلح وبالت  وانتشارمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب  

 وسائل الدفع الإلكتروني وتغيير ثقافة التعامل بالأوراق النقدية.

للتنمية المتوازنة   كركيزة أساسيةية تطوير البنى التحت  إلى تسعى الحكومة السودانية  الاقتصادية،لتعزيز المنعة 

وتخفيف حدة الفقر عن طريق زيادة الرعاية الاجتماعية بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي وتمكين وتأهيل شرائح  

ن يؤسس لشراكة وطنية  أالمجتمع للمشاركة في التنمية، بما يحقق التوازن العادل بين الريف والحضر. هذا من شأنه  

وترسيخ قيم الديمقراطية   ،وتحقيق مبدأ التنمية المتوازنة  ،ل والمساواة وكفالة الحريات الأساسيةداخلية أساسها العد

وحقوق الإنسان وانتهاج سياسة خارجية قوامها تبادل المنافع والانفتاح والتطبيع في العلاقات الثنائية ومتعددة  

 الأطراف.
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 9 الجمهورية العربية السورية

 "2030"البرنامج الوطني التنموي لسورية فيما بعد الحرب "سورية 

 مقدمة  

تقوم الرؤية في الجانب الاقتصادي منها على بناء اقتصاد متطور يدعم التنمية المستدامة الشاملة والمتوازنة عن 

ً ويحقق العدالة الاجتما طار  إعية ضمن طريق تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة ومستدامة ويوفر دخلاً لائقا

والمعرفي  قني  قاعدة إنتاجية متنوعة تواكب التطور الت  إلى تشاركي واسع يضم جميع قطاعات وفئات المجتمع ويستند  

 .وتعزز الاستدامة البيئية

 :لسورية فيما بعد الحرب أهداف البرنامج الوطني التنموي

التركيز على مكوني إعادة  إلى  "2030سورية  -"البرنامج الوطني التنموي لسورية فيما بعد الحرب يهدف 

الخروج من الحرب، وإدخال وإدماج  بمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بدءاً  من خلال إعمار وبناء التنمية

 إلىوصولاً و والاجتماعية والمجتمعية، بغية ضمان الاستدامةالتحولات الهيكلية المطلوبة في البنى الاقتصادية 

التيقن من قدرة الأجيال القادمة على تحقيق مصالحها التنموية. فالبرنامج هو تصور جامع لاستعادة منظومات  

  ها من جوانب ،  2030  عام  المجتمع، وتحقيق الاستقرار وإرساء أسس الاستدامة التنموية وتحقيق الرؤية المبتغاة حتى 

بعادها الجغرافية )الاندماج والتنمية الإقليمية( والقطاعية )الترابطات التفاعلية  أالاقتصادية والاجتماعية والبيئية و

 تية: الاستدامة(. يقوم البرنامج تحديداً على المبادئ العامة الآ  إلى التنموية( والزمنية )الانتقال من التعافي 

سورية الموحدة والتخطيط له وعلى استمرارية مؤسسات الدولة التأكيد على الملكية الوطنية لمستقبل  -

مكاناتها على النحو الذي يحقق مصالحها  إو  هاالسورية واضطلاعها بمسؤولياتها وقدرتها على توجيه موارد

 الوطنية بطريقة علمية ومنهجية.

منظومة القيم   إلى استناداً تعزيز العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والهوية الوطنية وثقافة الانتماء  -

 الوطنية الشاملة والتنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته. 

 تعزيز الحوار الوطني والتعددية السياسية في مواجهة جميع أشكال التطرف.  -

 يحدد حقوق المواطنين وواجباتهم.  اجتماعي ضمان سيادة القانون في إطار عقد  -

 (خال  .....والثقافي   التقني و  ي والاجتماعي بجميع مكوناته )المائي والغذائي والصحمن الاقتصادي  تحقيق الأ  -

 
 الدول العربية"، الجمهورية العربية السورية، مارس. (، "استبيان التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في2020صندوق النقد العربي )  9
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مع مراعاة المصالح العليا   2030هداف التنمية المستدامة لعام أالاندماج الفاعل والواعي بالعالم واعتماد  -

 والقومية والوطنية لسورية. 

تدريجي لطاقات المجتمع والاقتصاد    طلاقإ  إلى زمة  التحول من الجمود التنموي الذي فرضته الحرب والأ  -

النهوض بجميع مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية قطاعياً وجغرافياً ومعالجة الاختلالات    إلى وصولاً  

 التنموية. 

 .تعزيز قدرة وكفاءة المؤسسات السورية على تنفيذ البرنامج -

 المنهجية، ومؤشرات قياس الأداء والتقييم

ثر  نجاز والأ جمع معلومات عن التشغيل والإ   إلى نظمة مستمرة ودورية تهدف  المتابعة والتقييم هي عملية م  إن عملية  

الجهات العليا    إلى ثم إيصال هذه المعلومات    ،يل هذه المعلومات لتحديد توافق سير الأنشطة مع الخطةلتح  إلى إضافة  

بعة والتقييم توثيقاً لجميع مراحل التنفيذ وتفسيراً لإجراءات  عد عملية المتا لهذا السبب ت    .بهدف اتخاذ القرار المناسب

 كمل وجه. أتعطى الفرصة لضمان تنفيذ البرنامج على  ،اتخاذ القرار السليم

تعتمد منهجيات القياس في سورية على عمليات الرصد والتقييم من خلال متابعة التنفيذ ضمن جدول زمني مخطط   

ف العامة بكل أنواعها بحيث تكون في حدود الموازنة المعتمدة  الي ضبط التكو قات، بما يشمل جانبي الإيرادات والنف

استخدام الموارد البشرية وضمان جودة التنفيذ، و نفاق على وجه سليم، ترشيد وتوجيه الإ وأو في الحدود الدنيا، 

ثر  أتحديد مواطن الضعف في التنفيذ، وقياس ومعوقات التنفيذ وإيجاد حلول لها، تحديات و تحديد وبكفاءة وفاعلية، 

ن هناك تقارير مختلفة أكما  .  التدخلات المختلفة. بناءً على ذلك يجري العمل على متابعة تصميم نظام للرصد والتقييم

 نفاق الحكومي كماً ونوعاً. عن حالة الإنجاز والأداء المرتبطة بالإ 

التي تشمل    المؤشرات الكليةثلاث مجموعات رئيسة تتمثل في    إلى مؤشرات المستخدمة في عملية التقييم  يتم تقسيم ال

 إلى، والميزان الجاري، ومعدلات البطالة. بالإضافة الي الناتج المحلي الإجم إلى نسبة عجز الموازنة العامة 

من  والمزروعة، ونسبة تخفيض فجوة الأ  والتي تشمل نسبة زيادة المساحات القابلة للزراعة المؤشرات القطاعية

المنتجات الزراعية،   إلى ونسبة زيادة الأراضي المروية بوسائل الري الحديث، ونسبة المنتجات العضوية    الغذائي،

في الصناعة، وغيرها من  قني نسبة رفع المكون التونسبة تخفيض فجوة الأمن الغذائي من المنتجات الصناعية، و

يتم الاعتماد عليها في تقييم الاستراتيجية مثل حصة الصناعة  مؤشرات محلية وإقليميةاً يض أالمؤشرات. هنالك 

المحلي للولاية أو ناتج ال الي حصة التجارة من إجموالمحافظة، المحلي للولاية أو ناتج ال الي إجموالتعدين من 
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معدل وفيات  و دقع، معدل الفقر الم  و المحافظة،  المحلي للولاية أو ناتجال الي حصة الخدمات من إجمو المحافظة، 

 . الأطفال الرضع

   الخطة الاستراتيجية:تنفيذ  متابعة المعنية ب  ةالجه

كافة  في ذكر شراف على التنفيذ وتساعدها عداد والإ الجهة المعنية بالإ  وزارة التخطيط والتعاون الدوليتعتبر 

شراف رئاسة مجلس  إ العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني وب ينالوطنية من القطاع الوزارات والجهات 

الوزراء. وتتولى هيئة التخطيط والتعاون الدولي مهمة متابعة الرؤية الاقتصادية من خلال المديريات المختصة  

عداد إمن خلال تتبع التنفيذ ووذلك    ،على المستوى الكلي والقطاعي والمحلي والبنى التحتية والطاقة والتعاون الدولي 

الجهة المخولة بالمتابعة والرصد والتقييم. تقوم المديريات بشكل عام بمتابعة التنفيذ بالتنسيق   كذلك وهي  .التقارير

عداد الخطط  إمديرية الاقتصاد الكلي حيث تقوم دائرة  إلى  برفع التقاريرمع الوزارات والجهات العامة والخاصة 

  الذي يمثل التابع لمجلس الوزراء  المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي  إلى رفعها عداد التقارير وإب

حيث ت دعى كافة الوزارات وممثلي القطاع  وبالجهة التي تشرف على اجتماعات الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية 

ور اجتماعات الرؤية  والنقابات لحض  تحاداتوالا الخاص من غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة 

 الاستراتيجية الاقتصادية. 

 الاستراتيجية   ةتمويل الخط

اعتمدت الاستراتيجية برنامجاً خاصاً في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص  فيما يعرف ببرنامج التشاركية 

القطاع الخاص في   تاستثمارا زيادة كفاءة تشغيل المنشآت العامة، تشجيع    إلى القطاعين ويهدف البرنامج    هذين  بين

عادة تأهيل المشاريع المتضررة، والمشاركة في  إالمشاريع الوطنية الجديدة، وخاصة مشاريع البنية التحتية، و

  ات خيار إلى ضاف المخاطر، وذلك لدفع العملية التنموية وتحسين الخدمات المتاحة، بحيث تمثلّ التشاركية خياراً ي 

إطار قانوني وتنظيمي واضح مع توفير ما يتطلب ذلك   إلى التعاقد، وفقاً لأسس منهجية مدروسة ومنظمة، استناداً 

 .من قدرات مادية وبشرية

 الاستراتيجية، والجهود المبذولة للتغلب عليها ةالتحديات التي واجهت الخط

ً هم التحديات التي تواجه أانعكست  ً ودوليا ً واقليميا ستراتيجي  على عملية التخطيط الإ  الاقتصادات العربية محليا

فقد تغيرت أولويات التنمية ليتم   ،الاقتصادي في سورية. ونظراً للظروف التي تمر بها سورية وانخفاض الموارد

جل  خطط قصيرة الأ   إلى ل  ج الانتقال من التخطيط متوسط وطويل الأ والتركيز أكثر على تلبية الاحتياجات الإنسانية  

بما  ، الوطني  الاقتصادفي تعامثل تلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات المعيشة وبدء  قضايا أساسيةتركز على 



 

54 
 

من أبرز التحديات    التنفيذ ودرجات التركيز في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.    آلياتعلى    انعكس

، والتقلبات الحادة في قيمة الليرة  نقص التمويل كذلك في التخطيط الاستراتيجي، التي واجهت تجربة سورية

الحرب على سورية  إلى ضافة ، بالإ رضت على سوريةحادية الجانب التي ف  أالعقوبات الاقتصادية السورية، و

،  برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية  تم التغلب على هذه التحديات من خلال  .تدمير البنى التحتيةانعكاساتها على  و

   .التمويل عبر الإصدارات النقدية، وتعميق التعاون مع الدول الصديقةو

تعليق العمل باتفاقيات   بالبيئة الاقتصادية العالمية من خلالتأثرت عملية التخطيط الاستراتيجي في سورية كذلك 

خسارة سورية لمبالغ كبيرة كانت مخصصة لمشاريع تعاون   إلى مر الذي أدى الأ  ،التمويل مع الصناديق التمويلية

امتناع بعض المصارف الوسيطة عن القيام بتسديد المستحقات المترتبة على وكذلك من خلال  اقتصادي تنموي.

 و فوائد. أي تأخير قد يترتب عليه غرامات رية رغم مطالب الجانب السوري لهذه المصارف بالتسديد تفادياً لأ سو

تجميد أرصدة مصرف سورية المركزي لدى المصارف المراسلة في الخارج ومنع التعامل معه وما    إلى بالإضافة  

 على الجانب السوري تجاه بعض الجهات المانحة. نتج عنه من عدم توفر قنوات مصرفية للوفاء بالالتزامات المترتبة  

  :التوجهات المستقبلية 

 :تم وضع البرنامج الوطني التنموي لسورية في مرحلة ما بعد الحرب وفق الخطوات الآتية

المتوقع  لمؤشرات القطاع وتطوره  من خلال وصف ات المستهدفة: تحميل وتقييم حالة القطاعالخطوة الأولى .1

 وذلك بما يشمل:   (2025  – 2012) خلال الفترة  

 . التشريعات والبنى المؤسسية -

 الخ(...الموارد البشرية، والاستثمار)مؤشرات المدخلات:  -

 الخ(...والإنتاجية ،الخدمي الإنتاج مؤشرات )مؤشرات المخرجات:   -

 .مية الاقتصاديةمؤشرات التن  -

 .والتحدياتمؤشرات نقاط القوة والضعف، والفرص  -

تضمن رسم المشاهد المستقبلية التي تستراتيجية بعيدة المدى  هداف الإ إعداد الرؤية الوطنية والأ   الخطوة الثانية: .2

للاقتصاد السوري بقطاعاته المختلفة التي تشكل في مجملها الرؤية الاستراتيجية الوطنية وصياغة مسارات  

ية  ملالع  عن طريقل الفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها  تحقيق هذه الرؤية من خلا  إلى التنمية التي تؤدي  

 إلى تهدف  ي الت (Guiding Policies)  رشاديةجرى في هذه الخطوة أيضاً صياغة السياسات الإ  .التنموية



 

55 
 

تلك الأهداف وفق مراحل المشروع   إلى توجيه الأهداف الموضوعة بالبرامج التنفيذية اللازمة للوصول 

 المختلفة. 

اعتماد الأهداف المحددة وفقاً لمداها الزمني وبما ينسجم مع الأهداف العامة للبرنامج وتحديد   ة الثالثة:والخط .3

 :تي الإجراءات الأخرى المرافقة وترتيبها وفق التسلسل الآ  إلى إضافة  ،البرامج والمشاريع المنبثقة

معالجة الاختناقات والحالات الطارئة التي لا  إلى نية التي تهدف البرامج والمشاريع والإجراءات الآ  -

 . التأجيلتقبل 

معالجة الحالات التي يمكن   إلى البرامج والمشاريع والإجراءات على المدي القصير التي تهدف  -

 رحلياً.م  تأجيلها

 .ترتبط بتحقيق الرؤية والأهداف البعيدة المدىالتي  البرامج والمشاريع والإجراءات على المدى البعيد   -

تفاصيل التنفيذ،   الخطوة تتضمنحيث مصفوفات تنفيذ البرنامج بمكوناته المختلفة، وضع  الخطوة الرابعة:  .4

ومتطلبات التمويل والموارد المادية والبشرية، والإطار الزمني، وتحديد الأدوار ومسؤوليات التنفيذ، ومؤشرات  

 .التنفيذ، ومؤشرات الأثر
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 10 العراقجمهورية 

 " 2030"رؤية العراق للتنمية المستدامة  

 مقدمة  

 – 1961بداية ستينات القرن الماضي وتحديداً خلال الفترة ) إلى يرجع تاريخ أول خطة اقتصادية في العراق 

(، وتتبني وزارة التخطيط مهام إعداد الخطط الوطنية التنموية الخمسية. ترتكز محاور آخر خطة خمسية 1965

 ع الدخل، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة. على تحقيق النمو الاقتصادي، والتنوع الاقتصادي، والعدالة في توزي

أحدث خطة استراتيجية في العراق تم إعدادها  ( 2022 – 2018)  خطة التنمية الوطنية من ناحية أخرى، تعتبر 

بما    "إرساء أسس دولة تنموية فاعلة ذات مسؤولية اجتماعية"  إلى ، حيث تهدف الخطة  2018وإطلاقها في عام  

تمثلت في إرساء أسس الحوكمة   ،مجموعة من الأهداف الاستراتيجية إلى بالإضافة  لخطةلسمى الهدف الأ  يمثل

، والنقدي، والمصرفي، والتجارة  الي الم الرشيدة، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية )

م وإمكانات ومتطلبات الاقتصاد العراقي، (. كذلك شملت الخطة هدف رفع معدل النمو الاقتصادي بما ينسجخارجيةال

 عدد من الأهداف الاستراتيجية الأخرى.  إلى بالإضافة 

 المنهجية، ومؤشرات قياس الأداء والتقييم

يتم اعتماد منهجية محددة في تحديد الأهداف والأولويات على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعي، بحيث يتم التركيز  

التمكين والاستدامة، واللامركزية الإدارية، وعلى خمسة عناصر رئيسة تتمثل في سيادة القانون والنفاذ للعدالة، 

تتمثل   ،هداف مرحليةأذلك هناك  إلى لاقتصادي. بالإضافة التدرج في عملية التحول اوالمجتمعي وتكافؤ الفرص، 

في إرساء أسس الحوكمة الرشيدة، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية، ورفع معدل النمو  

الاقتصادي، وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي، وخفض معدلات البطالة والبطالة المقنعة، والارتقاء بمؤشرات  

 بشرية المستدامة. التنمية ال

 الي نفاق الاستثماري من إجممن جانب آخر، تتضمن الاستراتيجية مؤشرات لقياس الأثر تتمثل في زيادة نسبة الإ 

، وزيادة  الي نفاق العام، وخفض نسبة الفقر في العراق، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالإ 

. على المستوى الاقتصادي،  الي اجية غير النفطية في الناتج المحلي الإجممساهمة الصناعات التحويلية والاستخر

 إلى تمثلت أهم برامج الإصلاح الاقتصادي التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية في الانتقال من الاعتماد على النفط 

  آليات مة على القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى غير النفطية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص القائ 

 
 (، "استبيان التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في الدول العربية"، جمهورية العراق، مارس.2020صندوق النقد العربي )  10
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الاستفادة ة والنقدية لضمان  الي الأسواق الخارجية، وتحقيق التناغم بين السياسات الم  على السوق، والانفتاح التدريجي  

 .الي سمأالتراكم الر من

   الخطة الاستراتيجيةتنفيذ متابعة الجهات المعنية ب

ة بوزارة التخطيط مهمة إعداد اليالسياسات الاقتصادية والميتولى قسم إعداد ومتابعة الخطط التنموية في دائرة 

من ضمن مهامه المساهمة في تنفيذ الخطط التنموية، ووضع منهجية إعداد   .وتنفيذ الخطط الاستراتيجية في العراق

طط  المدي، ووضع نظام متابعة خطط التنمية الوطنية، ومتابعة تحقيق أهداف الخ  طويلةالخطط التنموية المتوسطة و 

استكمال نظام مؤشرات خطة التنمية الوطنية. الجدير بالذكر، أن هناك مجموعة من الجهات    إلى التنموية، بالإضافة  

مثل الوزارات الأخرى ذات الصلة بعمل الاستراتيجية، والمحافظات،   ،المشاركة والمساعدة في إعداد الخطة

اجتماعات الاستراتيجية بما في   إلى كل هذه الجهات والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، بحيث يتم دعوة 

يشرف وزير التخطيط رئيس اللجنة العليا لإعداد  في هذا السياق، .يني كاديمذلك المنظمات الدولية والخبراء والأ 

الخطة على اجتماعات الرؤية الاستراتيجية في العراق. يتكون قسم إعداد ومتابعة الخطط التنموية من شعبتين،  

تابعة الخطط التنموية، وشعبة السياسات العامة. ومن المسؤوليات الرئيسة لهذا القسم تنفيذ ومتابعة الخطط شعبة م 

 التنموية ورسم السياسات العامة ومتابعة البرنامج الحكومي لوزارة التخطيط.

 الاستراتيجية   ةتمويل الخط

يتم الاعتماد على ثلاثة مصادر لتمويل الخطط الاستراتيجية في العراق تتمثل في الموازنة العامة للدولة، والشراكة 

القروض والمنح من المجتمع الدولي. تقدم الحكومة   إلى بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بالإضافة 

 خاص في التنمية الاقتصادية، تتمثل في الآتي: العراقية مجموعة من الحوافز لتعزيز دور القطاع ال

 التشريعي والقانوني المنظم لمبدأ الشراكة. الإطاروضع  -

 إعداد دليل إرشادي لتنفيذ مشاريع الشراكة.  -

 ب الحديثة للشراكة في تنفيذ المشاريع التنموية.  الي الصيغ والأس اعتماد -

 لقطاع الخاص.  تبسيط إجراءات تنفيذ المشاريع وفق صيغ المشاركة مع ا -

شراك القطاع الخاص في إجريت العديد من التعديلات القانونية والتشريعية التي تتطلبها عملية في هذا الصدد، أ  

تنفيذ الخطط التنموية وشملت التعديلات كل من قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقانون التوريدات العامة،  

 . 1998( لسنة 20، وقانون الاستثمار الصناعي رقم )2010( لسنة  14رقم )  وقانون المنافسة ومكافحة الاحتكار
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 التحديات التي واجهت الخطط الاستراتيجية، والجهود المبذولة للتغلب عليها

تواجه عملية التخطيط الاستراتيجي في العراق مجموعة من التحديات المتمثلة في عدم وجود نظام مؤسسي متكامل  

لدعم القرارات التخطيطية، وقلة المسوحات الإحصائية التي تغطي كافة الظواهر الاقتصادية والاجتماعية، والمبالغة  

ة تدفق البيانات بين الجهات المعنية  ليآالمتاحة، وضعف في وضع أهداف غير قابلة للتحقق لا تنسجم مع الموارد 

من ضمن التحديات أيضاً   الخطة من قبل الجهات المعنية بالتنفيذ. ما تتضمنهفي الوقت المحدد، وعدم إلزامية تنفيذ  

روف  ظو ة،  اليالتي واجهت تجربة التخطيط الاستراتيجي في العراق، تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الموارد الم

إتباع سياسات تجارية غير ملائمة من قبل بعض   إلى الأوضاع الداخلية في العراق ودول الجوار، بالإضافة 

 الأطراف الدولية والإقليمية. 

تطوير   إلى لتلافي أو تخفيف أثر المتغيرات الخارجية سابقة الذكر، تم إعطاء الأولوية في عملية بناء القدرات 

والمتابعة، وبناء النماذج الاقتصادية والتنبؤات، وإدارة المخاطر، والاقتصادي  التخطيط  تالقدرات في مجالا 

للمشاريع. إلا أن التحديات الإقليمية والدولية قد انعكست في إعادة النظر في الأولويات باتجاه تخصيص موارد 

 إلى لأساسية، واللجوء عمار والاستثمار، ومعالجة قضايا النازحين وتوفير الخدمات اإضافية في مجال إعادة الإ 

بذلت الحكومة العراقية جهوداً ملموسة في سبيل التغلب  من ناحية أخرى،    القروض الخارجية لتوفير موارد إضافية.

على هذه التحديات تمثلت في اعتماد أنظمة وبرامج حديثة لنقل المعلومات والبيانات، والتحول نحو الحوكمة  

 إلى سعي الحكومة  إلى لزمة بتنفيذ خطة التنمية الوطنية، بالإضافة ات م  لكترونية، وإصدار تشريعات وتعليمالإ 

هذه ة تضمن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في التخطيط والمتابعة وتطوير قدرات العاملين في  ليآتطوير  

 المجالات. 

 التوجهات المستقبلية  

ة في اليتطوير عملية التخطيط الاستراتيجي من خلال تعزيز الاهتمام به، وتطوير الإدارة الم إلى يسعى العراق 

التحول نحو موازنة البرامج والأداء بدلاً من موازنة البنود، ذلك بما يضمن تحقيق    إلى إعداد الموازنات، بالإضافة  

، فضلاً عن "2030تنمية المستدامة "رؤية العراق لل هداف أوكذلك تحقيق  ،2030أهداف التنمية المستدامة 

. لتحقيق كل ذلك تم الاعتماد على نموذج النمو المتوازن لتحقيق (2022 – 2018)خطة التنمية الوطنية ف اأهد

 م. اليقساسية وكذلك العمل على تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات والأ التوازن بين القطاعات الأ 

، يحاول العراق توظيف ما توفره ثورة المعلومات لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال  الرقمية التحولات  على صعيد  

بما يعزز النمو   الي ة وزيادة الشمول المالياستخدام نظم المعلومات الحديثة في عمل المصارف والتحويلات الم
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تحديث    التنمية الشاملة من خلال  كما تضمنت الرؤية الاستراتيجية دعم دور اقتصاد المعرفة في عملية    الاقتصادي.

تقنية ومواكبة التطور السريع لقطاع الاتصالات ، ومنظومة الاتصالات بما فيها الاتصالات عبر الأقمار الصناعية

السعي الجاد نحو ، ووإرساء نظم الحوكمة في القطاع المصرفي  ،تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية، والمعلومات 

 عات العراقي بكل مكوناته وتحديثها. تطوير برمجيات نظام المدفو 

نفاق العام، وتنويع هيكل الإيرادات العامة وزيادة  ، تعمل الحكومة على تصحيح هيكل الإ ة العامةاليالمعلى مستوى  

ة العامة، ورفع  اليحصيلة الإيرادات غير النفطية، ومعالجة العجز الحقيقي في الموازنة العامة، وتحسين إدارة الم

عمال ومناخ الاستثمار بما في ذلك دعم المشروعات  على صعيد تعزيز بيئة الأ أما الادخار الخاص. معدلات 

توسيع نطاق عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )قطاعياً   إلى الصغيرة والمتوسطة، تسعى الحكومة العراقية 

افسية، وتأسيس الهيئة الوطنية  ومكانياً(، وتحسين إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التن

دعم رأس المال على تنفيذ المدن الصناعية. كذلك تعمل الحكومة  استكمالوللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

الاستخدام الكثيف   إلى بشكل موجه وصحيح واستثمارها بكافة أبعادها، بالإضافة  ةالمعرفمتلاك وسائل لا البشري 

 والابتكارية والتقانة المتطورة التي تعطي إضافة حقيقية للاقتصاد المعرفي.للمهارات وأدوات المعرفة الفنية 

نعة الاقتصادية بهدف تحقيق أمن غذائي مستدام، وتوفير موارد  من ناحية أخرى، تعمل الحكومة جاهدةً لتعزيز الم 

الاستراتيجيات ذات الصلة بالقطاع ة مستدامة، وإيجاد مصادر أخرى لتمويل مشاريع القطاع العام، وتفعيل اليم

الصناعي، ودعم الصناعات الاستراتيجية المهمة، وتحقيق تشابك قطاعي بين الصناعات التمويلية والقطاعات  

 ، تعمل العراق على:2030الأخرى. لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 التمكين والاستثمار في رأس المال البشري والاجتماعي.  -

 ف في توزيع الموارد وعوائد التنمية.نصاالعدالة والإ  -

 .للمساءلةالحكم الرشيد وسيادة القانون والشفافية وتقوية المؤسسات الفعالة الخاضعة  -

 التوافق بين جهود التنمية الوطنية وأولويات التنمية المحلية -

 ضمان اقتصاد متنوع معزز للأصول.  -

 الشراكة الوطنية والدولية.   -

 اندماج الجميع في عملية التنمية.  بناء السلم المجتمعي وضمان -
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 11 مانعُ سلطنة 

 " 2040مان "رؤية عُ 

 مقدمة  

برؤية  "وس ميت  2020أول رؤية استراتيجية طويلة المدى تمتد حتى العام  1996أطلقت سلطنة ع مان في عام 

، حيث تم تنفيذ هذه الرؤية، تزامن ذلك مع تبني السلطنة لعدد من الخطط الاستراتيجية الخمسية لدعم  "2020عُمان  

 .  2020والخطة الخامسة تنتهي في عام  1996ولي في العام خمسية متتابعة بدأت الأ  هخمس خطط استراتيجي

وهي   2040وتنتهي في عام    2020التي تبدأ عام    "2040"رؤية عُمان  ، أطلقت السلطنة  2019عام  من  في يناير  

اً إعداد اليرؤية وجاري حالهداف  حيث استمرت السلطنة في تنفيذ الخطط الخمسية الداعمة لأ   ،2020امتداداً لرؤية  

 . "2040لرؤية عُمان "باعتبارها الخطة التنفيذية الأولى  2021 – 2025)خطة التنمية الخمسية العاشرة )

الرؤية، تبعها تشخيص   بمحطات متعددة، إذ انطلقت أعمال اللجان بتحديد محاور وركائزمرت مراحل إعداد الرؤية  

تكامل الأدوار، تم إقامة ملتقى استشراف المستقبل   وسعياً نحو  .الوضع الراهن للسلطنة، وتحديد الأولويات الوطنية

يد التوجهات الاستراتيجية للرؤية  إعداد السيناريوهات، وتحد  إلى تهدف   للرؤية، تبع ذلك تنفيذ عدد من ورش العمل

 .والمستهدفات وأهدافها والمؤشرات

تعتبر الرؤية وثيقة حية يتم متابعة تنفيذها وتحديثها في إطار المستجدات المحلية والعالمية، كما أن المجال يتسع  

(. كما تتضمن  2040  -  2021لاستيعاب كافة المستجدات من خلال خطط التنمية الخمسية الأربع التي تغطي الفترة ) 

أنماط تمويل مرنة وميسرة تواكب من خلال تبني القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي دعم أولوية 

 .المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية

 حدث الخطط والرؤى الاستراتيجية الأ

تحقيقها تتمحور   إلى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى " 2040"رؤية عُمان بشكل عام، تتضمن 

بشكل أساسي حول تحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير البنية الأساسية، وتحسين مستوى معيشة المواطن. تتضمن 

ء  رؤية السلطنة أيضاً بعض المستهدفات الكمية لأهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات لقياس الأدا

عشرة  ي واثنتأربعة محاور أساسية الرؤية تضمنت  .2040بالنسبة لرؤية ع مان  .لمتابعة التنفيذ وتقييم نتائجها

 
 (، "استبيان التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في الدول العربية"، سلطنة ع مان، مارس.2020صندوق النقد العربي )  11
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  وثمانية تم تحديد خمسة وسبعون هدفاً استراتيجياً كما أولوية وطنية يتم التركيز عليها خلال العشرين سنة القادمة. 

 .وستون مؤشراً لقياس الأداء

التي تضمنتها رؤية السلطنة على وجود هوية اقتصادية فريدة تتكامل مع سلاسل الإنتاج    رئيسةينص أحد الأهداف ال

ولوية ذات الأ هداف  الأ ينص أحد  كما    .والخدمات العالمية تحت مسمى "القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي"

ة للمعيشة والعمل والترفيه تحت  اليدامة نابضة بالحياة وريف حيوي بجودة عمرانية ععلى وجود مدن ذكية ومست

  .مسمى "تنمية المحافظات والمدن المستدامة"

بحيث    "الاقتصاد بنيته تنافسية"محوراً للتنمية الاقتصادية يستهدف أن يكون    "2040"رؤية عُمان  تتضمن وثيقة  

ً يكون الاقتصاد منتج ً ومتنوع  ا   " 2040"رؤية عُمان  وتتبنى   .على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص اً وقائما

من خلال مشاركة فاعلة للقطاع الخاص،   الاقتصاد العالمي في نفتح والمندمج نموذج للاقتصاد الحر التنافسي الم  

 متنوع ومستدام.وتشجيع الابتكار لضمان 

يتم   ،التوجه الاستراتيجي والأهداف الاستراتيجية للأولويات المختلفة "2040"رؤية عُمان تتضمن  في حين

 .السياسات والبرامج والمبادرات في خطة التنمية الخمسية العاشرة بمنهجية تشاركية وبشكل توافقي  تضمين

ار  بعض الأهداف الخاصة بتعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثم "2040"رؤية عُمان ذلك، تتضمن  إلى بالإضافة 

بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار تمارس فيها الحكومة الدور التنظيمي المقترن بكفاءة وسلاسة إدارية  :وتشمل

" على بعض الأهداف الخاصة بتعزيز قطاع المشاريع متناهية الصغر   2040كما تشتمل "رؤية ع مان  .ناجعة

القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر  والصغيرة والمتوسطة. وقد تم في هذا الصدد إصدار عدد من 

وتأسيس هيئة ريادة لدعم المشروعات الصغيرة    ،والإفلاس  ،والشراكة بين القطاعين العام والخاص  ة،صخ والخص

 .والمتوسطة

التنمية المستدامة وتعكس الأولويات   إلى  2040الخاصة برؤية ع مان  ةر المحاور الأربع، تشيفي نفس السياق

  2030كما تم إعداد العلاقة الترابطية للتوجهات الاستراتيجية بأهداف التنمية المستدامة ، والأهداف الخاصة بها

   .ومؤشراتها

دعم رأس المال  للرؤية لأولويات    أربع  على   "مجتمع إنسانه مبدع " محور  من خلال    "2040"رؤية عُمان    تركز

،  المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، والصحة، والتعليم والبحث العلمي والقدرات الوطنيةتتمثل في  البشري  

 .الرفاه والحماية الاجتماعية إلى بالإضافة 
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يتم تضمين هذه    بحيثة  اليالتنويع الاقتصادي والاستدامة الم  أولويةعلى    "اقتصاد بيئته تنافسية"محور    فيما يركز

، ويستهدف  2040في إطار خطة التنمية الخمسية العاشرة باعتبارها الخطة التنفيذية الأولى لرؤية ع مان    ولويات الأ 

ً هذا المحور أن يكون الاقتصاد منتج ً ومتنوعً  ا ً على  ا الابتكار. كما تتضمن ممكنات تحقيق الرؤية ضرورة   قائما

 .لمتغيرات العالمية والثورات الصناعيةا ةمواكبلمهارات المستقبل افق مع  ما يتووجود قدرات وطنية مؤهلة ب 

 ( 1)  رقمشكل 

 2040مان ركائز محور الاقتصاد والتنمية في رؤية عُ  

 

 ، سبتمبر.، وثيقة الرؤية"2040مان  رؤية عُ "(، 2019مان )سلطنة ع  المصدر:                 

 

بمنهجية تشاركية واسعة، حيث تم تشكيل عدد من اللجان  "2040"رؤية عُمان من ناحية أخرى، تمت صياغة 

من ممثلي الحكومة ومجلس سلطنة ع مان، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين من أهل  

ن مختلف القطاعات  الخبرة والمعرفة والاختصاص. كما أطلق حوار مجتمعي موسع شارك فيه ممثلين م

وبحضور فئات ممثلة للمرأة، ، والمحافظات وممثلي المؤسسات والهيئات الأكاديمية، والإعلاميين، وغيرهم

 .مجموعة من المقيمين بالسلطنة  إلى من مختلف المستويات، إضافة  الطلبة  ، والاحتياجات الخاصةوالشباب، وذوي  

 الاستراتيجية المنهجية، ومؤشرات قياس أداء الخطة 

باعتبارها الخطط التنفيذية للرؤية. وفي إطار  "خطة التنمية الخمسية "يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بإعداد 

الخطة يتم تحديد قيم سنوية لمؤشرات قياس الأداء لمتابعة الرؤية طويلة المدى. كما يتم تحديد القيم السنوية من  

 .2040ة حتى عام اليخلال الخطط الخمسية الت
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   الخطة الاستراتيجيةتنفيذ متابعة الجهات المعنية ب

ي عنى المجلس الأعلى للتخطيط في سلطنة ع مان بمسؤولية تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لع مان بالتعاون مع كافة الجهات 

ة، ووزارة النفط والغاز، والبنك المركزي العماني، ووزارة التجارة  اليوزارة المالمتمثلة في المعنية ذات الصلة 

التنفيذ والمتابعة، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات،   والصناعة، ومجلسي الدولة والشورى، ووحدة دعم

 .ومكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي

عُمان   "رؤيةفي نفس السياق، ت عنى مديرية التخطيط التنموي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بمتابعة  

 إلى متضمنة الاستراتيجية الاقتصادية التي تستهدف التنويع الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص، بالإضافة    "2020

المديرية العامة للمتابعة والتقييم التي تقوم بمتابعة قطاعات التنويع الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية الكبرى. كما 

أيضاً  كما قامت كذلك جامعة السلطان قابوس " 2020ة عٌمان "رؤيقام البنك الدولي باعتباره جهة محايدة بتقييم 

 ". 2020 عُمان "رؤيةبتقييم 

وتضم عدد من   ،يرأس مديرية التخطيط التنموي المنوطة بمتابعة وتقييم الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية مدير عام

 .الكوادر المساعدة إلى خصائيين والمحللين، بالإضافة قسام، ومجموعة من الباحثين والأ مدراء الدوائر ورؤساء الأ 

مؤشرات قياس الأداء التي تقيس مدى التقدم   في متابعةمن ناحية أخرى، تتمثل مهام المديرية العامة للمتابعة والتقييم  

أهدافها، نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية، والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية و

وإعداد تقارير المتابعة والتقييم ونشرها، وتعزيز التواصل المجتمعي لتوضيح نتائج المتابعة والتقييم للمتخصصين،  

، ومتابعة تنفيذ المشاريع  ىتنفيذ الخطط الخمسية في إطار الرؤ  في متابعة  اكما تنحصر مسؤولياته  .وأيضا للمواطنين

مبادرات برنامج التنويع الاقتصادي  "ابعة تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي الاستثمارية المعتمدة في كل خطة، ومت

   .متابعة وتقييم الرؤية بشكلها المتكامل إلى ، بالإضافة " تنفيذ –

الخبرة والاختصاص، وفق   مع ذوي بالتعاونكذلك لعبت اللجان وفرق العمل الوطنية المتخصصة دوراً فعالاً، 

على أن تكون هناك مشاركة مجتمعية   الممارسات العالمية، وحرصت في كل خطواتهامنهجيات علمية وأفضل 

محافظات السلطنة، وتفاعلت بكل الوسائل، وحققت   كل  إلى وصلت  ، حيث  واسعة من جميع فئات المجتمع وشرائحه

 .12للمجتمع   الغاية المنشودة في مشاركة واسعة وفاعلة
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 (  2)  رقم شكل

 " 2040مان رؤية عُ "عداد إ اللجان وفرق العمل المشاركة في 

 

 ، سبتمبر.، وثيقة الرؤية"2040مان رؤية عُ "(، 2019مان )سلطنة ع  المصدر:                       

 الاستراتيجية   ةتمويل الخط

مصدرين للتمويل هما موارد الموازنة  كغيرها من الدول العربية، تعتمد السلطنة في تمويل الخطط الاستراتيجية على  

السياق، تقدم السلطنة حوافز لتشجيع القطاع الخاص   نفسفي  العام والخاص.    ينالعامة للدولة، والشراكة بين القطاع 

  خلال  من التنموية المشروعات من مجموعة وتعزيز دوره في دعم عملية التخطيط الاستراتيجي من خلال تنفيذ

  تنفيذ   لدعم  متخصصة  هيئة  والخاص، وإنشاء  العام  القطاعين  بين  الشراكة  لتشجيع  قوانين  إعدادالإنمائية، و  الموازنة

 . الشركة مشروعات

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F2040_om%2Fstatus%2F971279053117382656&psig=AOvVaw2RCkO_aVya8ZeH4daHusdj&ust=1582175321520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjs08fs3OcCFQAAAAAdAAAAABA2
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F2040_om%2Fstatus%2F971279053117382656&psig=AOvVaw2RCkO_aVya8ZeH4daHusdj&ust=1582175321520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjs08fs3OcCFQAAAAAdAAAAABA2
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F2040_om%2Fstatus%2F971279053117382656&psig=AOvVaw2RCkO_aVya8ZeH4daHusdj&ust=1582175321520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjs08fs3OcCFQAAAAAdAAAAABA2
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F2040_om%2Fstatus%2F971279053117382656&psig=AOvVaw2RCkO_aVya8ZeH4daHusdj&ust=1582175321520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjs08fs3OcCFQAAAAAdAAAAABA2
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 الخطط والاستراتيجيات القطاعية 

تحفيز النمو الاقتصادي  وبالنسبة للخطط الاقتصادية، فتركز بشكل أساسي على استدامة بيئة الاقتصاد الكلي، 

والنمو   الي تحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمو الحقيقي، 

 .العمل لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل توفير مزيد من فرصوة، اليتحقيق الاستدامة الموالاقتصادي،  

في الاعتبار    اً عداد الخطط الاستراتيجية الاقتصادية على المستوى الوطني بشكل أساسي، ولكن هذه الخطط أخذإيتم  

كما قامت الأمانة العامة للمجلس   .البعد المحلي، بمعنى أن الخطط تتضمن أهداف محددة ومشاريع لكل محافظة

،  "2040"رؤية عُمان  مع    ومواءمتها  "الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية"الأعلى للتخطيط مؤخراً بإعداد  

خطة التنمية الخمسية   ي حين يتم إدراج الخطط القطاعية في ، ف"خطط تنمية المحافظات"عداد إ إلى  بالإضافة

 . العاشرة

، يتم تحديد القطاعات ذات الأولية كل خمس سنوات. وجاري تحديد هذه القطاعات  " 2040"لرؤية عُمان وفقاً 

الأولوية تعتمد مرجعية تحديد القطاعات ذات  حيث  خطة التنمية الخمسية العاشرة.    إطارفي  (  2025  –   2021)   للفترة

على الميزة التنافسية لهذه القطاعات، ومدى توافر مدخلات الإنتاج والموارد البشرية اللازمة. كذلك تتضمن برامج 

أولوية   "مجتمع إنسانه مبدع"كما تمنح الرؤية محور  .برنامج التحول الرقمي ، التحول الوطني لتحقيق الرؤية

إيجاد منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي    إلى حيث تهدف    .ت الوطنيةخاصة بالتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرا

 .والإبداع والابتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة ومجتمعها

 التحديات التي واجهت الخطط الاستراتيجية، والجهود المبذولة للتغلب عليها

دية بشكل عام. لكن السياسة الخارجية أثرت الظروف التي تمر بها المنطقة العربية على معدلات التنمية الاقتصا

التي تتبعها سلطنة ع مان، ساهمت في الحد من التأثير السلبي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية على مسار  

تشجيع اللجوء   إلى الأولويات الوطنية للتنمية. لكن هذه الظروف أدت  في ظل ثبات ،التخطيط التنموي في السلطنة 

مصادر أخرى لتمويل الخطط التنموية من خلال تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب   إلى 

 .الاستثمارات الوطنية والأجنبية

تعتمد أبرز ملامح عملية تطوير التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في المستقبل على التوسع في استخدام أدوات 

لتحقيق التحول الرقمي لدعم عملية  ،وقواعد البيانات الضخمة، ناعي والذكاء الاصط، الثورة الصناعية الرابعة

 .على التخطيط والتمويل والإدارة بالنتائج تجاهالا  إلى ، علاوة على التجاه التخطيط
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 التوجهات المستقبلية  

 الآتي:على  "2040"رؤية عُمان  تنفيذ   إطارفي  اتبنيه  إلى التوجهات المستقبلية التي تسعى السلطنة  تشتمل

 " 2040مان رؤية عُ "الخطة الخمسية العاشرة التي تعتبر أول خطة تنفيذية لتحقيق  -

 .تحقيق الرؤيةو ضرورة وجود جهة معنية بمتابعة وتقييم  -

 .والإسراع بهامة التشريعات والقوانين الاقتصادية واللوائح الخاصة بها مع الرؤية  ء موا -

مان رؤية عُ "تي في طور الإعداد مع توجهات وأهداف مة الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة والء موا -

2040". 

 .للمتغيرات العالمية والثورات الصناعية ةوجود قدرات وطنية مؤهلة بمهارات المستقبل مواكب -

 من قبل لجان الرؤية  حولهاالعمل على تنفيذ برامج التحول الوطني، والمبادرات المقترحة التي تم التوافق  -

 .القطاعية واللجنة الرئيسة للرؤية

 ( 3الإطار رقم )

 2040 المحاور الرئيسة لرؤية عُمان
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
في الموازنة العامة للدولة، وتفادي الضغوط التضخمية  ال المتوفير ا طار اقتصادي كلي مس تقر بما في ذلك تحقيق التوازن  المحور ال ول:  .1

 والعمل على ثبات سعر الصرف الاسمي للريال العماني مع اس تمرار قابليته للتحويل. 

نتاج السلعي والخدمي. تطوير دور الحكومة في مجال الهياكل ال ساس ية مع تقليل د المحور الثاني:  .2  ورها في مجالات الا 

دارة التغيرات التي تحدث فيه بكفاءة  المحور الثالث:  .3   ةالي عتنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات ومهارات العُمانيين لمواكبة التطور التقني وا 

 وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باس تمرار. 

تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي والعمل على الاس تغلال ال مثل للموارد الطبيعية المتاحة وللموقع الجغرافي    المحور الرابع:  .4

 . المتميز للسلطنة على حدٍ سواء

اءة والمحافظة  تتسم بالكف ب الي سا  بتنمية قطاع خاص قادر على الاس تخدام الامثل للموارد البشرية والطبيعية للسلطنة  المحور الخامس:  .5

 ن تعزز الرؤية والاستراتيجيات والس ياسات المشتركة بينه وبين الحكومة. أ  والمؤسسات التي من شا نها  اتلي ال  على البيئة وتدعيم 

باين  الت  على تقليلالعُماني وضمان اس تفادة كافة المواطنين من ثمار عملية التنمية، والعمل  رفع المس توى المعيشي للمواطن المحور السادس:  .6

 فيما بين المناطق وفئات الدخل المختلفة، وتشجيع الاعتماد على الذات ودعم التنمية المحلية.  

نتاج، وتدعيم علاقات   المحور السابع:  .7 تكثيف ارتباط الاقتصاد العماني مع الاقتصاد العالمي بتشجيع الانس ياب الحر للسلع وعوامل الا 

 السلطنة الاقتصادية بما يتوافق مع مصالحها. 

 

 

 . 2019 ، سبتمبر، وثيقة الرؤية"2040مان رؤية ع  " (، 2019مان )المصدر: سلطنة ع  
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 13 دولة الكويت

 "2035"رؤية الكويت 

 مقدمة 

تسعى دولة الكويت لبناء نموذج اقتصادي يعتمد على التنويع الاقتصادي من خلال تقليل الاعتماد على النفط من 

لاستثمار الأجنبي والمحلي لشجع مخلال زيادة دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة لتكون منظم ومراقب و 

ً اليم اً الكويت مركز تحرص الرؤية على جعل .شتى المجالات في  الاقتصاديةلزيادة الأنشطة  ً وتجاري ا يعتمد على  ا

القطاع الخاص، ويأتي ذلك من خلال تهيئة البنية التحتية، وإصلاح التشريعات، ودعم التحول الرقمي للدولة، وبناء  

. كما تحرص على التوجه نحو التحول الرقمي، وتمكين  الرابعةاقتصاد معرفي يتكامل مع متغيرات الثورة الصناعية  

عمال، ودعم القدرات عم عمليات التحول الحكومي، وتسهيل ممارسة الأ القطاع الخاص والاقتصاد المعرفي الذي يد

 البشرية الشابة وبناء رأس مال بشري يواكب الثورة الصناعية الرابعة.

ركزت دولة الكويت جهودها في تنمية رأس المال البشري على عدد من الجوانب من ضمنها تعزيز    في هذا الصدد،

ياغة وتحليل الفجوات على بيانات دقيقة وعملية تحليل وافية لكل المعايير العالمية  القدرات الإحصائية والتحليلية لص

وخاصة الاقتصادية منها، وبناء وجمع البيانات على مستوى المسوحات الفنية لكل من التعليم والصحة والعمالة 

حيث  نفاق والصناعة بصورة دقيقة وتفصيلية وإتاحة البيانات لعمليات التحليل الدقيق والمتخصص. والدخل والإ 

 تبنت الخطة الاستراتيجية برنامجاً لتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات من خلال مجموعة من السياسات أهمها: 

 مة مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل.ء موا -

 لمهارات القوى العاملة. تطوير نظام وطني  -

 تطوير منظومة التعليم الوطني. -

 والهندسة والرياضيات.  التقنيةتشجيع تعليم العلوم و -

 دعم الاندماج والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. -

 إعادة توازن نظام الحماية الاجتماعية.  -

 

 
 (، "استبيان التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في الدول العربية"، دولة الكويت، مارس.2020صندوق النقد العربي )  13



 

68 
 

 حدث الخطط والرؤى الاستراتيجية الأ

التي تبنتها الدولة  2008"كويت جديدة" في عام بعنوان  "2035رؤية "أطلق سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد 

تضمنت الرؤية خطط خمسية يتم تنفيذها سنوياً لتحقيق  .لتكون الموجه الرئيس للخطط الإنمائية )متوسطة الأجل(

وتجاري جاذب للاستثمار،    الي تحويل الكويت لمركز م  إلى   "2035  جديد  رؤية كويت" أهداف الرؤية. حيث تهدف  

وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز   ،يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة

مؤسسي داعم، وتحافظ على الهوية الاجتماعية، وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية 

 مة وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة".ملائ

بناء  تتمثل أهم عشرة قطاعات ذات أولوية بإطار الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة في من ناحية أخرى، 

،  الشفافية ، وتعزيزتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات ، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومنطقة اقتصادية دولية

ً ، ومتماسكة تشييد بنية تحتيةو إصلاح   كذلك ي عد تعزيز صحة ورفاه الجميع.، وإيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا

من أهم  ة العامة للدولةالياستدامة الم، وصلاح سوق العمل وتطويرهإ ، ونفاق الحكومي ة العامة، وترشيد الإ اليالم

 برامج الإصلاح الاقتصادي التي تضمنتها الرؤية. 

 المنهجية، ومؤشرات قياس الأداء والتقييم

ولويات  تتبنى دولة الكويت أسلوب تحليل الفجوات في مؤشرات الأداء المختلفة ومن ثم إعداد وصياغة الأهداف والأ 

من أهم المؤشرات  لات والقطاعات التي تم تحديدها.  ما يضمن تحقيق النقلة النوعية المطلوبة تنموياً في كل من المجاب

مؤشرات التنافسية  لالاقتصادية التي اعتمدتها الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية في الوصف والتحليل وبناء التوقعات  

الاقتصادي بواسطة خبرات عالمية من  نماذج التنبؤ إلى عمال، بالإضافة العالمية، ومؤشرات سهولة ممارسة الأ 

من ثم يتم رصد تقدم الإنجازات في المشاريع المدرجة بخطة التنمية السنوية  .(Oxford Economic) مؤسسة

لقياس التقدم    (KPIs)عدد من مؤشرات الأداء الرئيسة    بواسطةة متابعة تنفيذ الخطة السنوية  ليآبشكل دوري ضمن  

التنافسية العالمية، وسهولة   مثل مؤشراتوتوجهاتها  الذي تحرزه الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية في تحقيق أهدافها  

، وأهداف التنمية المستدامة  (2025 – 2020للخطة الإنمائية الثالثة )ممارسة الأعمال، والمستهدفات الكمية 

المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية   (Impact assessment). من ناحية أخرى تشمل مؤشرات قياس الأثر  2030

 ة. اليكل من مؤشر النمو الاقتصادي، ومؤشر إنتاجية سوق العمل، ومؤشر الاستدامة المفي الاقتصادية 

على أهداف كمية محددة  كذلك  (2020 -  2015الإنمائية الثانية )  الخطةاعتماد  إلى تجدر الإشارة في هذا الصدد 

في مجال النمو الاقتصادي بما يضمن تعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وبعض المؤشرات  
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،  صلاح سوق العمل وتطويره إ، ونفاق الحكومي ة العامة، وترشيد الإ اليإصلاح المسيما فيما يتعلق ب الأخرى

 ة العامة للدولة. اليالم استدامةو

تتضمن الخطة الخمسية الثالثة مجموعة من السياسات في كل من مجالات الخطة ومن ضمنها مجموعة من 

الخطة محوراً كاملاً للاقتصاد المعرفي وعملت على تبني   حيث أفردتهداف كمية محددة. أالسياسات لتحقيق 

بناء  آخر تمبما يضمن مواكبة التطور العالمي بصورة آنية وفعالة. من جانب " 2030أهداف التنمية المستدامة  "

على تحليل دقيق للواقع والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ولعل من أهمها    الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية بناءً 

لمنطقة. حيث أطلقت حكومة دولة  الرابعة وعدم الاستقرار الجيوسياسي في االصناعية تقلبات أسعار النفط والثورة 

 ً والاستدامة وتطوير المرافق الاقتصادية )استدامة( واقترحت الحكومة   الي للإصلاح الم مستقلاً  الكويت برنامجا

من الحلول والسياسات المقترحة بإطار الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية وذلك لتعزيز بيئة الأعمال    الكويتية مجموعة

 ما في ذلك دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ومناخ الاستثمار، ب

ً حول المشاركة الفعالة في المجتمع العالمي لتعزيز   (2025 – 2020الخطة الإنمائية الثالثة ) تضمنت  برنامجا

التكامل الاقتصادي    آلياتالدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الدولية بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، لمقاربة  

الخطة الإنمائية الثالثة  "بما في ذلك درجة تفاعله مع مؤسسات التمويل والتنمية العربية. اعتمدت    ،الي والموالنقدي  

وجه عام لها بما يقتضيه من تغير في هياكل إدارة الحكومة وتحويل مسار العمليات  كم  "لتحول الرقميل 

  يلعب اقتصاد كما  وتوجه مستقبلي في شتى المجالات نحو التحول الرقمي.والاستشارات ضمن مشاركة فاعلة 

المعرفة دوراً كبيراً في عملية التنمية الشاملة في الكويت وتشكيل محور حول الاقتصاد المعرفي بعد أن بدأت الخطة 

وراً رئيسياً في الخطة مثل محي ( في إدراج برنامج للاقتصاد المعرفي ارتفعت قيمته ل2020- 2015الإنمائية الثانية )

 (. 2025-2020الإنمائية الثالثة ) 

   الرؤية الاستراتيجيةتنفيذ متابعة الجهات المعنية ب

حيث يتم التنفيذ  "،2035 "كويت جديدجل تعتمد دولة الكويت على ثلاث وسائل رئيسة لتنفيذ رؤيتها طويلة الأ 

تتم متابعة تنفيذ الرؤية سنوياً وربع  كمامن خلال خطط خمسية.  الي دريوالفعلى المستوى القومي بشقيه المركزي 

ذلك، تحرص دولة الكويت على مراجعة   إلى سنوياً عن طريق المتابعة اللاحقة والمتابعة المتزامنة. بالإضافة 

 ً تنحصر  و  .الآليات لأي تحديث أو تغيير في الأهداف والسياسات ومحتوى الاستراتيجية كل ثلاث سنوات تحوطا

 في الآتي: على للتخطيط والتنميةالمــــــجــلس الأ اختصاصات
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الإشراف على إعداد الرؤية المستقبلية وتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة ووضع استراتيجيات وخطط   -

 التنمية وبرامج عمل الحكومة.

المشاركة في رسم السياسات العامة واقتراح التشريعات والنظم والمشروعات التنموية الكبرى لتحقيق   -

 مجلس الوزراء لاعتمادها.  إلى الأهداف التنموية ورفعها 

ن التنمية وتطوير مختلف ؤوالمشاركة في رسم السياسات المستقبلية وتحديد التوجهات العامة فيما يتعلق بش  -

 رجات التعليم بالتنمية.مجالاتها وربط مخ

ة وربط المشاريع التنموية ببرنامج عمل  اليتصال خطط التنمية المتتاالمناسبة لتأكيد    الآلياتاقتراح الوسائل و -

 الحكومة لتحديد أهداف المسار الاقتصادي للبلاد وفق البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط. 

 التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.قتراح التوصيات اللازمة لتعزيز ا -

اللازمة لتنفيذ ورفع كفاءة الأجهزة   الآلياتوضع التصورات التي من شأنها تطوير برنامج عمل الحكومة و -

 مجلس الوزراء.  إلى القائمة على التنفيذ ومتابعتها من خلال تقديم تقارير دورية منتظمة 

 المشروعات الكبرى ودراسة الاقتراحات، وتقديم تقارير بشأنها. متابعة تنفيذ  -

إعداد الملاحظات عن تقارير ديوان المحاسبة بشأن عمل الأجهزة الحكومية وردود الحكومة عليها واقتراح   -

 الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الملاحظات.

 المعلومات في الدولة.المناسبة لتحديث البيانات وتفعيل ترابط شبكة نظم  الآلياتاقتراح  -

المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من مجلس   إلى تقديم الدراسات والتوصيات في الموضوعات التي ت حال  -

 الوزراء.

مشاركة شركاء التنمية في كافة مراحل العملية   المجلس الأعلى للتخطيط والتنميةمن ناحية أخرى، يضمن 

شركاء التنمية والتنفيذيين   يمثلالتخطيطية ويضمن عملية التنسيق بين الجهات من خلال لجانه المتخصصة حيث 

 التنفيذ والتغذية العكسية للتغلب على التحديات وضمان التنسيق المستمر. ولمتابعة المشاركة في االجهات المختلفة 

المجلس الأعلى للتخطيط  على أن يشكل    2017لسنة    266ما سبق، نصت المادة الأولى من المرسوم    إلى   بالإضافة

برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء وأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة   والتنمية 

لية من خارج الدولة لوضع  حيث يتم الاستعانة ببعض الجهات الاستشارية والمؤسسات الدو .من كافة التخصصات

يتكون المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من أربعة لجان هي لجنة التنمية    .وصياغة الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية

 علام، ولجنة المتابعة وتقييم الأداء. التنمية الاقتصادية، ولجنة السياسات العامة والإ  ةوالعمرانية، ولجنالبشرية 
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 لجنة التنمية البشرية والعمرانية   .أ 

 تحديد الأهداف المتوسطة وطويلة المدى للتنمية ورسم السياسات اللازمة لتحقيقها.   -

 رسم السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. -

 لتحقيق أهداف خطة التنمية. اقتراح مشاريع القوانين واللوائح والقرارات اللازمة  -

فيما يتعلق بشؤون   "2035 جديد رؤية كويت" المشاركة في رسم السياسات المستقبلية بالتوافق مع  -

 التنمية.

 دارية وببرنامج عمل الحكومة. تقديم مقترحات تتعلق بالتنمية الإ  -

 التي من شأنها أن تسهم في الدعم الإعلامي لخطة التنمية. الآلياتوضع التصورات المثلى و -

 لجنة التنمية الاقتصادية  .ب

 هداف بعيدة المدى لإصلاح المسار الاقتصادي للدولة.وضع التصورات الاستراتيجية والأ  -

 أهداف التنمية المستدامة.  بما ينسجم معرسم السياسات الاقتصادية  -

 رها. دراسة الظواهر الاقتصادية وتقييم آثا -

 دراسة الإطار العام للميزانيات العامة للدولة. -

بين التنمية، وتعزيز الشراكة  في اقتراح ورسم السياسات الخاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص  -

 العام والخاص بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. ينالقطاع

 لجنة السياسات العامة والاعلام  .ج

رأس المال البشرى بما يعزز مؤشرات التنمية من خلال ربط مخرجات التعليم  برسم السياسات المتعلقة   -

والبحث    المهني والتدريب باحتياجات التنمية وسوق العمل، وتحديث مجالات التعليم المختلفة والتدريب  

خدمات الاجتماعية العامة والثورة الصناعية الرابعة، وتنمية ال العالمي  التقني لمواكبة التطور  العلمي 

 س المال الاجتماعي، وتمكين ودمج المرأة في المجتمع والاقتصاد. أ بما يعزز ر

 .مع المؤشرات العالمية والمحلية يتلاءم رسم السياسات المتعلقة بتطوير الرعاية الصحية بما  -

ولويات لتنفيذ  رسم السياسات المتعلقة بالبنية التحتية من خلال تطوير المخطط الهيكلي، ووضع الأ  -

 مشاريع البنية التحتية، وتعزيز برامج حماية البيئة. 

 .تفعيل أهداف التنمية المستدامة -

 تقديم المقترحات والسياسات المتعلقة بالخصائص والسمات السكانية والديموغرافية. -

 إلى المناسبة لإعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية لتغيير مسار التوظيف من القطاع العام    الآلياتاقتراح   -

 . القطاع الخاص
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 تعزيز روح وهوية المواطنة والانتماء للوطن وفق ثوابت المجتمع وقيمه بما يتوافق مع أحكام الدستور  -

 لجنة المتابعة وتقييم الأداء  .د

 ات الأداء.تقييم متابعة تنفيذ الخطة وفقاً لمؤشر -

 المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.   إلى   هذا الشأن  تقييم نتائج الأداء في مختلف قطاعاته ورفع تقرير في  -

  ه ما يرارئيس المجلس أو من يفوضه لاتخاذ  إلى تحديد قائمة بأسماء المسؤولين المقصرين ورفعها  -

 ً  . مناسبا

 ( 3)  رقم شكل

 وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية في الكويت  بصياغةمعنية  ال الجهات 

    

  .2020، مارس ، دولة الكويت"استبيـــــان التخطيط الاستراتيجي والرؤى المستقبلية في الدول العربية"(، 2020المصدر: صندوق النقد العربي )

 

 الاستراتيجية   الرؤيةتمويل 

لمشاركة في تمويل الخطط الاستراتيجية من خلال تقديم حوافز تشجيعية  على ااع الخاص قطتشجع دولة الكويت ال

نشاء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تقوم بدورها  إت قدم من قبل الحكومة، حيث تم 

كة أكبر  بما يساعد على مشاربيئة الاعمال    طويربدراسة المشاريع وتجهيزها للعرض على القطاع الخاص، كما تم ت

ذلك، حرصت الحكومة على إزالة الأعباء والقيود وفتح المجالات والمنافسة،   إلىالقطاع الخاص. بالإضافة من 

 عمال. وتسهيل ممارسة الأ 

أجريت أيضاً بعض التعديلات في الأطر التشريعية والمؤسسية التي تتطلبها عملية إشراك القطاع الخاص في تمويل  

تعديلات متعلقة  إلى بالإضافة تبطة بالقطاعات التي يمكن مساهمة القطاع الخاص فيها تعديلات مرال .الخطة، هذه

 بالملكية وطبيعة التملك، وكذلك العمالة وسوق العمل، وكذلك تعديلات متعلقة بحماية المنافسة ومرونة الأسواق. 

الإدارة المركزية للإحصاء

جمع البيانات والقياسات اللازمة للأهداف •
.الاستراتيجية

الجهات الحكومية والمؤسسات 

.راتيجيةتنفيذ ومتابعة المشاريع والمبادرات الاست•

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

.صياغة الخطة وتحديد الاهداف•

.يجيةوضع الخطة للمشاريع والمبادرات الاسترات•

.ضهاعداد تقارير الاستراتيجية وتحليلها وعرإ•

.  الإشراف على المشاريع الاستراتيجية•

التنسيق وإدارة الأمور اللوجستية الخاصة •
.باجتماعات مراجعة الاستراتيجية
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عملية التنموية على مراحل حددت الحكومة محور تركيز لكل خطة من الخطط الخمسية )الإنمائية( لضمان تنفيذ ال

الخطة  وترتكز  "2035 جديد "رؤية كويت إلى والتناغم في عملية التنفيذ وصولاً  تساقالا وعلى نحو يراعي 

.  زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطط الاستراتيجية في دولة الكويتعلى    (2025-2020الإنمائية الثالثة ) 

طرأت بعض التعديلات في الأطر التشريعية والمؤسسية مثل التعديلات المرتبطة بالقطاعات التي يمكن   حيث

مساهمة القطاع الخاص فيها، والتعديلات المتعلقة بالملكية وطبيعة التملك، وكذلك التعديلات ذات الصلة بالعمالة 

نيت السياسات والحلول المقترحة ضمن الخطة الإنمائية  كما ب   وسوق العمل، وحماية المنافسة ومرونة الأسواق.

 . "2030التنمية المستدامة   أهداف"في إطار يعكس بصورة مباشرة ربط السياسات مع  ( 2025- 2020) الثالثة

ً الحكومة  كما تبنت لتعزيز صحة ورفاهة الجميع من خلال سياسات الاهتمام بالصحة لكافة فئات المجتمع   برنامجا

مة الرعاية الصحية بما يدعم رأس المال البشري. بجانب الاستراتيجية الوطنية الشاملة لدولة الكويت،  وتطوير منظو

يوجد عدد من الخطط القطاعية والمؤسسية التي تلعب دور الداعم لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الشاملة للدولة ورؤية  

،  (2024 – 2019)  لتعزيـز النزاهة ومكافحة الفساداستراتيجية الكويت مثل  ،"2035 "كويت جديد 2030

 (.2020- 2015والخطة الإنمائية الثانية ) 

 التحديات التي واجهت الخطط الاستراتيجية، والجهود المبذولة للتغلب عليها

التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في الكويت مجموعة من التحديات خلال السنوات الماضية تمثلت    تجربة  هتواج

في تحديات تنفيذية تتعلق بالقدرة على استيعاب وتنفيذ التوجه الاستراتيجي، ونقص القدرات والكوادر في كثير من  

ة العالمية على التنمية وتوفير مصادر  اليالمزمة  أثرت التقلبات الاقتصادية وخاصة أسعار النفط والأ   كماالمجالات.  

. كما انعكست التمويل في دولة الكويت، حيث شهدت الميزانية العامة عجزاً أثر على خطط التوسع والتمويل

. تم  التطورات الاقتصادية كذلك على قدرة الحكومة على تنفيذ بعض مستهدفاتها في إطار الخطط الاستراتيجية

 يات عن طريق: التغلب على هذه التحد 

 .عقد الاجتماعات الدورية على مستوى مجموعة من اللجان على مستوى مجلس الوزراء -

دور لجان المجلس البلدي وبلدية الكويت في تذليل المعوقات من خلال لجنة الإصلاح والتطوير   -

 بالمجلس البلدي.

 .ط والتنميةيتم عقد اجتماعات تنسيقية من خلال الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطي  -

الزيارات الميدانية للمشروعات وخاصة الاستراتيجية بهدف معرفة مستويات إنجازها ومدى توافقها   -

 .والوقوف على أية تحديات تواجهها والعمل على تذليلها ،مع المخطط
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 14ية لبنانالجمهورية ال

 " 2035و 2025"رؤية لبنان الاقتصادية 

 مقدمة  

التي تزامنت مع   "لبنان لنهوض الاقتصادية الخطة"عدد من الخطط من ضمنها  2002تبنّت الحكومة منذ العام 

رؤية لبنان الاقتصادية   إلى  ، بالإضافة2002نوفمبر  23الاقتصاد اللبناني في  الثاني لدعمع قد مؤتمر باريس 

تتضمن  ". لنهوض الاقتصاد اللبناني "بخطة ماكينزيوالمعروفة  2018جراءات الكفيلة لتحقيقها في يوليو والإ 

برنامج التنمية الاقتصادية ، مثل الخطة حزمة من الخطط والبرامج الاستراتيجية للقطاعات الاقتصادية كافةً 

 . والقطاعية ةاليالم صلاحاتالإبرامج و اليالرأسم الاستثمار برنامج،  (2011 –  2000والاجتماعية ) 

، تبنت الحكومة  2018بريل أ الذي ع قد في  "سيدر"شروط مؤتمر  مقررات تطبيق إطار في وذلك،  إلى بالإضافة 

 الوطني الاستثماري البرنامج"ة مثل الية الحاليزمة الاقتصادية والماللبنانية مجموعة من البرامج لمواجهة الأ 

برنامج الإنفاق الاستثماري ولائحة  "،  "الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل رؤية  "،  "التحتية للبنية

عبارة عن وثيقة رسمية   وهي  ، "بعبدا الاقتصادية ورقة"و ،"نتاجية الاستراتيجية المشاريع في القطاعات الإ

 ة.الية الحاليالأزمة الم مستقبلية لمواجهة إصلاحية وإجراءات تتضمن مقترحات

 حدث الخطط والرؤى الاستراتيجية الأ

المحاور على مستوى كافة القطاعات   على عدد من " 2035و  2025 الرؤية الاقتصادية اللبنانية"رتكزت ا

مستداماً بمعدلات مرتفعة من خلال   منتج تنافسي واحتوائي يحقق نمواً  اقتصادبناء  إلى تهدف حيث الاقتصادية، 

 إلى . بالإضافة  المرتبطة بها  تحدياتالوالمختلفة   القطاعاتالمتاحة ب  فرصالو الكلي  للاقتصاد  الراهن الوضع  تحليل

القطاع الرقمي   مساهمة رفع الي مواكبة التحولات الرقمية والاستفادة منها في تطوير إنتاج السلع والخدمات وبالت

 .الي المحلي الإجم الناتج في 

، ومعالجة الخلل في الحساب الي هدفت الرؤية زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجماستفي محور الاقتصاد الكلي،  

،  ة تنافسي تصبح يمكن أن التي  المنتجة القطاعات تحديد خلال  ملائمة من عمل فرص يرالجاري الخارجي، وتوف

نسبة   إلى المحقق  الي ة العامة وضبط استدامة الدين العام من خلال تخفيض العجز الماليتصحيح الم إلى بالإضافة 

 
 (، "استبيان التخطيط الاستراتيجي في الدول العربية"، الجمهورية اللبنانية، مارس.2020صندوق النقد العربي )  14
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ستكمل خلال الأعوام اللاحقة لخفضه  ، على أن ي  2020الناتج المحلي كحد أقصى عام  الي في المائة من إجم 6.5

 .2022في المائة بحلول عام  4نسبة  إلى تدريجياً، حتى يصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أولوية، مثل القطاع الزراعي، والقطاع الصناعي،   ذات نتاجيةإ قطاعات  خمس ختيارا  القطاعي، تمعلى المستوى 

تدعم الحكومة هذه الرؤية القطاعية  .قتصاد المعرفةاة، واليبما فيه قطاع السياحة والخدمات الم ،والقطاع الخدمي 

ية اللازمة، طر التشريعية والتنظيمية والقانونتوفير المناخ الملائم من حيث البنية التحتية القوية، والأ من خلال 

 الأشهر  خلال تنفيذها تبدأ  رئيسة مشاريع  ثلاثةسياسات اقتصادية طموحة. بناءً عليه، حددت الحكومة    إلى بالإضافة  

 الرؤية. على  الموافقة تلي  التي  الستة

تلعب تحويلات اللبنانيين العاملين بالخارج دوراً كبيراً في دعم الليرة اللبنانية وتحسين موقف الميزان الجاري، 

هذه   من لاستفادةالتي تهدف ل "2035 لبنان رؤية"و "2025 لبنان رؤية"حيث وجد هذا المحور حيزاً في 

 "ورقة  تتضمنكما    .تجةالمن  التنمية والاستثمارات مشاريع إلى  الاقتصادي وتوجيهها النمو بعجلة للدفعالتحويلات  

    زمات، ويتضمن عدد من المحاور والإجراءات.أولي لمواجهة الأ  برنامج عملالاقتصادية"  بعبدا 

 ( 4رقم )   الإطار 
ي"   2035و   2025أهداف رؤية لبنان الاقتصادية      "خطة ماكيب  
ة  المعنية الجهات خطط عمل  منها تستفيد متكاملة اقتصادية رؤية -  عليها.  ومتفق  تنفيذ واضحةآلية    اعتماد  مع ومستمرة ثابتة بوتب 
كب    مضاعفة - ي  ةاليالع المضافة  القيمة ذات المنتجة القطاعات على  البر

ة بدرجة المعرفة على  ترتكز النر   وتحدث كبب 
ً
 مضاعفا

ً
 أثرا

 
ً
 المرونة.  من أعلى  بمستوى  وتتسم مرتفعا

ي  مال رأس بناء - ي  متمب    بشر  الاقتصادية المستقبلية.  الاحتياجات يلنر
 (. والنقدية ةاليالمالكلية ) الانضباط  سياسات تدعمها وكفؤة فعالة حكومة ضمان -
 تنافسية.  تحتية وبنية أعمال بيئة توفب   -
.  تنمية على  أساسي  بشكل يقوم مفتوح اقتصاد بناء - ي  القطاع الخارجر
ي  مال رأس بناء - ي  متمب    بشر  الاقتصادية المستقبلية.  الاحتياجات يلنر

   2025رؤية لبنان الاقتصادية  
 الأعمال.  بيئة بإصلاحات المنتج المدعوم وإنعاش الاقتصاد تفعيل إعادة -
 الإنجازات.  من عدد  الضوء على  تسليط مع الإنتاج عجلات تحريك  -
 حيوية.  ومدن ) الملائمة الأعمال وبيئة البنية التحتية : مستقرة( مثلا  تنافسية عناض -
 كفاءة.  ذات عامة إدارة جانب إلللمساءلة  وتخضع ا اليم منضبطة حكومة -

 : 2035رؤية لبنان الاقتصادية  
.  وأثر تنافسية عالمية بقدرة الدخل ومرتفع  متنوع اقتصاد  -  متمب  
ي  اقتصاد  -

 الواردة.  التدفقات مصادروتنوي    ع  التمب    مجالات ترسيخ مع ةاليالعوالقيمة  المعرفة أسس على  مبن 
 النادرة  الموارد من المستدامة الاستفادة -

ا
 . ) والأرض المياه ) :مثل

ي  الي م وضع -
 

 الحدود.  عالمي يتخطى اقتصادي وأثر  سليم كلى
 

 . 2035و  2025، مستهدفات  الاقتصادية   لبنان المصدر: رؤية  
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   قياس أداء الرؤية  المنهجية ومؤشرات

ً للقطاعات  ت ستخدم عدد من المؤشرات لتقييم تنفيذ سير الاستراتيجية الاقتصادية، وت صنف هذه  المؤشرات وفقا

 الغذاء ، تهدف لبنان لتكون سلةي الزراعالقطاع فيها. في  حرزالم   التقدم  نتاجية المختلفة، لقياسالاقتصادية والإ 

 من الضخمة )أكثر المحاصيل ة، حيث ت ستخدم مؤشرات مثل حصةاليالع القيمة للمحاصيل ذات الشرق الأوسطية

الزراعية  الوزن النسبي للصادرات إلى المحاصيل المنتجة في لبنان، بالإضافة  الي من إجم كنسبة )هكتار  ألف

 الصناعات في المتخصصة الإقليمية  الريادة إلى ، تسعى لبنان ي الصناع القطاع  . في )المصنعة  الأغذية )باستثناء

 عدد إلى ، بالإضافة الأولوية ذات الفرعية المجموعات ة ويتم الاعتماد على صادراتاليالع القيمة المبتكرة وذات

  الوجهات   في  الفنادق غرف السياح، وعدد  عددت ستخدم مؤشرات مثل    في القطاع السياحي   الصناعية النشطة. المناطق

 المتوسطة ةاليالم الأرصدة ة، تستهدف السلطات اللبنانية أصحاباليالم على مستوى الخدمات. الرئيسة السياحية

 الي إجم  إلى المصرفية   غير العالمي، وكذلك مؤشر نسبة الأصول  الي الم المركز مؤشروالكبيرة من خلال استخدام  

 . الأصول

   الرؤية الاستراتيجيةتنفيذ متابعة الجهات المعنية ب

بعد استطلاع آراء وتعاون ومساعدة كافة الوزارات  مكتب رئاسة مجلس الوزراء من قبل الاستراتيجية يتم إعداد

الاقتصاد  ، والصناعة، والتربية، والثقافة، والصحة، والسياحة، والأشغال العامة والنقل بما يشمل وزاراتالمشاركة  

الجهات   إلى الداخلية والبلديات. بالإضافة ، والطاقة والمياه، والزراعة، وةاليالم، والعمل، والخارجية، ووالتجارة

 غير والنقابات، المنظمات يدال، الجمعياتأالاجتماعي، مؤسسة   الاقتصادي لبنان، المجلس  مثل مصرفالمساعدة  

ً محلي اً خبير 20 من أكثرعلى  علاوةلبنان، الحكومية، المنظمات الدولية، القطاع الخاص في  ً وعالمي  ا  . ا

تساندها عدد   تنفيذ الخطة الاستراتيجية القوميةمجلس الوزراء بمهام  برئاسةالتسليم الأداء ووحدة  إدارةحيث تقوم 

ي، كما ت عنى أيضاً )إدارة الأداء ووحدة التسليم( بعملية  من مؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدن

شراف على المشاريع الاستراتيجية، والتنسيق وإدارة  جمع البيانات والقياسات اللازمة للأهداف الاستراتيجية، والإ 

الأمور اللوجستية بالنسبة لاجتماعات مراجعة الاستراتيجية. نجد أن المهام الأخرى يتم توليها من قبل جهات أخرى  

 إلى مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والنقابات، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة 

دوليين. تشمل هذه المهام الأخرى كل من  المحليين والخبراء العامين، والمدراء وال، دد من الوزراء المعنيينع

الخطة للمشاريع والمبادرات الاستراتيجية. ويشارك فريق  وضع  إلى بالإضافة  صياغة الخطة وتحديد الأهداف،

إعداد والرؤية في تنفيذ مهام الخطة الاستراتيجية من خلال تنفيذ ومتابعة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، 
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الاستراتيجية وتحليلها وعرضها. كما يحرص مكتب رئاسة مجلس الوزراء على الاهتمام بتعزيز  بشأن تقارير ال

 أنظمة البيانات.  دعم إلى الحكومة بالإضافة  هورقمنتاجية الإن

 الاستراتيجية في لبنان   الرؤيةتمويل 

حيث تعتمد الحكومة اللبنانية على موارد  ،يعتبر التمويل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية

في سياق أ طر   الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص إلى الموازنة العامة للدولة لتمويل الاستراتيجية، بالإضافة 

 محفزة للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. 

 فئات خمس ضمن الحوافز تقع وهذه الترخيص، معايير تستوفي  التي  للشركات حوافز، يتم تقديم الإطارفي هذا 

 رئيسة: 

دخل  على  مخففة ضرائب ويتبعه سنوات، عشر إلى لمدة تتراوح ما بين خمس  الدخل ضريبة من الإعفاء ❖

 التهرب الضريبي. الإعفاءات للشركات التي تبادر بالابتكار، لتقليلن تقدم أالشركات على 

راكة بين  الش المرتبطة بعمليات للواردات المضافة القيمة والضريبة على  الجمركية الرسوم من الإعفاء ❖

 القطاعين العام والخاص.

 مخفضة للكهرباء أسعار إلى  إضافة الثابتة، الشبكة  والإنترنت عبر اللاسلكي  للإنترنت مخفضة أسعار ❖

 . والمياه

 . بناء القدراتف التدريب في برامج اليلتك  في المائة 50 بنسبة حكومي  دعم تقديم ❖

 . الأجانب في القطاعات التي تتطلب نقل المعرفة دون غيرها التأشيرات للعمال صدارتسهيل عملية إ ❖

 التحديات التي واجهت الخطط الاستراتيجية، والجهود المبذولة للتغلب عليها

ن زيادة معدلات  أتنفيذ الخطط الاستراتيجية الاقتصادية.  من أهم التحديات التي تواجهالبيئة العالمية  تأثير يعتبر 

، وهروب الاستثمارات  السياسية والاقتصادية ع تأثير الأوضافي ظل  المديونية لبعض الدول العربية المجاورة

ه  الأجنبية المباشر، وانخفاض حجم التبادل التجاري في المنطقة العربية، وأوضاع البطالة والفقر. علاوة على تأثير

 التنافسية للصناعات والزراعات المحلية. ة، وأداء القطاع السياحي، والقدرة الي على مستوى التحويلات الم

ً  يشهد لبنان ركوداً  سنة الماضية بسبب   40ثروته خلال  زيادة ملحوظة في  أي تحقيق من يتمكن ، حيث لماقتصاديا

 : من خلالالتحديات   لا بد أن تعمل على مواجهةأي خطة اقتصادية  الي التحديات التي تواجه اقتصاده، بالت

 دعم القدرات الإنتاجية المحلية. ❖
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 ة. الية من خلال السعي نحو الانضباط الملي والاستدامة الماليتطوير الإدارة الم ❖

 زيادة معدلات التحصيل الضريبي.  ❖

 تعزيز البنية التحتية فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والمواصلات.  ❖

 زيادة مستويات الشفافية وتحسين البيئة التشريعية لدعم النمو الاقتصادي.  ❖

ة. اليالمضافة الع القيمة ذات المنتجة القطاعات  على  التركيز مضاعفة  إلى الحكومة    التحديات سعتللتغلب على هذه  

 إلى التنافسية. بالإضافة   لبنان قدرة مستويات ورفع الأعمال ممارسة تكلفة تخفيض خلال من الأعمال بيئة وتحسين

الضريبي   التحصيل عملية والنقدية، وتحسين ةاليالكلية الم الانضباط  سياسات تدعمها  وكفؤة فعالة حكومة ضمان

 العام. الدين على  السيطرة الي وبالت العام الإنفاق وترشيد

 التوجهات المستقبلية 

ً فيها ووضعها قيد التنفيذ  بالتعاون والتنسيق مع باقي الدول  إن الرؤية المستقبلية التي تنوي الدولة المضي قدما

قدت في العربية التنموية الاقتصادية التي ع    في القمةالتي تمّ الاتفاق عليها  مكن تحديدها من خلال المحاور  ي  العربية  

 وأهم ما جاء فيها:  2019  عامبيروت 

همية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي لمواكبة ثورة المعلومات والاتصالات  أ •

مكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم  إضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من و

 .في هذا الإطار الدعم للمبادرات الخاصة

حرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتطلبات الاتحاد الجمركي  متابعة التقدم الم  ضرورة   •

الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول   كافةسوق عربية مشتركة وبذل  إلى في الوصول  العربي، أملا

 دون تحقيق ذلك.

بغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة   "2030الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة "اعتماد  •

 العربي.

ً  2030لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة مع حلول عام  ةالعربي ةطار الاستراتيجيإاعتماد  • مع   انسجاما

 بعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. أفي  2030 أهداف التنمية المستدامة
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 ( 7) رقم جدول  

طار رؤية لبنان الاقتصادية    الخطط القطاعية والمؤسس ية في ا 

 

 المس تهدفات 

 المدى الزمني 

 لتنفيذ الخطة 

 المعنية الجهة  

 بالتنفيذ

 المؤسس ية القطاعية  الخطة    اس 

 الحقيقي.  ل الا جما المحلي الناتج -

 الوظائف.  عدد لا جما -

2020 –  2025   

2025 - 2035 

وزارة   -وزارة الاقتصاد والتجارة  -وزارة الزراعة 

 القطاعين من أ خرى جهات  مع  التعاون   - والمياه  الطاقة  

 .والخاص  العام

 القطاع الزراعي 

 الحقيقي  ل الا جما المحلي الناتج -

 الوظائف  عدد لا جما -

2020 –  2025   

2025 - 2035 

الاقتصاد  وزارة  -ايدال -ليبنور  –وزارة الصناعة 

 أ خرى جهات مع التعاون -وزارة الداخلية  -والتجارة 

 .والخاص العام  القطاعين من

 القطاع الصناعي  

 الحقيقي  ل الا جما المحلي الناتج -

 الوظائف  عدد لا جما -

 عدد الس ياح  لاجما -

2020 –  2025   

2025 - 2035 

  -العامة والنقل  نشغالالاوزارة  -وزارة الس ياحة 

 من  أ خرى جهات مع التعاون  -مصرف لبنان    -أ يدال  

 .والخاص  العام  القطاعين

 القطاع الس ياحي

 الحقيقي  ل الا جما المحلي الناتج -

 الوظائف  عدد لا جما -

 الاصول المدارة  لاجما -

 المصرفية  غير ال صول  لاجما -

2020 –  2025   

2025 - 2035 

هيئة   - بورصة بيروت    - مصرف لبنان    - ة  الي وزارة الم 

 من أ خرى جهات مع التعاون -ة الي الاسواق الم

 .والخاص  العام  القطاعين

 ةالي الخدمات الم 

 الحقيقي  ل الا جما المحلي الناتج -

 الوظائف  عدد لا جما -

 الابتكار  على القدرة-

2020 –  2025   

2025 - 2035 

ايدال    -التربية  وزارة    -وزارة الثقافة    -وزارة الصناعة   

 وزارة الخارجية   -وزارة العمل  -

  

 اقتصاد المعرفة 

(، "استبيان التخطيط الاستراتيجي في الدول العربية"، الجمهورية اللبنانية.2020المصدر: صندوق النقد العربي )  
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 15 اليبي دولة

 "2023"رؤية إحياء ليبيا 

 مقدمة  

حيث تم وضع مبادرات وطنية للتخطيط الاستراتيجي. جارى    1969بدأت ليبيا تهتم بالتخطيط الاستراتيجي منذ عام  

التي تم تشكيلها بمشاركة كل فئات المجتمع والقطاع العام والخاص.   "2023"رؤية إحياء ليبيا العمل في تبني 

ملحة    حوجه إلا أن هناك    "2023"رؤية إحياء ليبيا  على الرغم من أن السلام والأمن يعتبران محورين مهمين في  

ستراتيجية. في لإصلاح الاقتصاد الليبي وتحقيق التنمية الاقتصادية فيها، كما أن تحديات الحوكمة تأخذ حيزاً من الا 

ً أهداف "ليبيا لدولة الخطة الاستراتيجية الاقتصادية " تحملهذا الصدد،  تتمثل في زيادة معدلات   كليةً  اقتصادية ا

زيادة معدل دخل الفرد، واستقرار سعر صرف العملات الأجنبية، وتطوير وتنمية القوى العاملة،  النمو الاقتصادي، و

 والمصرفي. الي والخدمات، وتطوير القطاع المورفع الدعم عن السلع 

  الخطة الاستراتيجيةتنفيذ  متابعة المعنية ب  ةالجه

من أبرز المهام  . يعتبر مجلس التخطيط العام الجهة المعنية بشكل رئيس عن تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية

المستقبلية للقطاع، وتجميع كل البيانات الواردة من  المناطة به مخاطبة كافة القطاعات بشأن إعداد الخطط والرؤى 

القطاعات وتكليف لجنة تسمى لجنة إعداد الميزانية بالتنسيق مع مجلس التخطيط العام. بشكل عام يتم التنسيق ما 

 بين كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية عن طريق وزارة التخطيط. 

وزارة التخطيط )الجهة المسؤولة  يتم تجميعها في ثم  ،حيث يقوم كل قطاع بتحديد أهدافه وأولوياته كلٌ على حِدى

رئاسة    إلى ة حيث يتم إعداد الخطة الإستراتيجية ومن ثم إحالتها  اليمع وزارة الم  بالتنسيقالخطة(  عداد  إ عن تنفيذ و

الوزراء لاعتمادها بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها. تتبع وزارة التخطيط منهجية لقياس الأداء السنوي  

والتراكمي بإطار الرؤية الإستراتيجية الاقتصادية حيث تعتمد المنهجية على نسبة الانجاز في المشروعات والانتهاء  

ام المنوطة بوزارة التخطيط والجهات الأخرى المساعدة في إطار تنفيذ منها وتسليمها للجهة المتعاقدة. فيما يلي المه

 الخطة الاستراتيجية. 

جمع البيانات والقياسات اللازمة   إلى بمسؤولة صياغة الخطة وتحديد الأهداف، بالإضافة  وزارة التخطيطت عنى 

ة، ومجلس التخطيط العام  الي ووزارة الم رئاسة الوزراء، ووزارة التخطيط، تعتبر بينما  للأهداف الإستراتيجية.

للمشاريع والمبادرات الإستراتيجية، وتنفيذ ومتابعة هذه المشاريع والمبادرات. بالإضافة   طعن وضع الخط  ةً لومسؤ 
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الإشراف على المشاريع الإستراتيجية، والتنسيق وإدارة الأمور اللوجستية بالنسبة لاجتماعات مراجعة   إلى 

من ناحية   التخطيط. الوزراء ووزارةة بالتنسيق ومتابعة الصرف مع رئاسة اليت عنى وزارة المالاستراتيجية. فيما 

التخطيط العام بوزارة التخطيط،   يتبع مجلسالذي  مكتب متابعة الرؤية الإستراتيجية الاقتصاديةأخرى يتولى 

عن مراقبة الإنفاق مقابل نسب   مسؤولاً  عد. كما ي  قيد التنفيذمتابعة المشروعات نفذة و متابعة استلام المشروعات الم 

ً  الانجاز لمشروعات التنمية. عى دت   حيث وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية يتم الإعلام بالإستراتيجية داخلياً وخارجيا

الجهات لحضور اجتماعات الرؤية الإستراتيجية الاقتصادية مثل إدارات التخطيط والمتابعة بكافة الوزارات   بعض

 ت والمصالح الحكومية.والهيئا

 الخطط والاستراتيجيات القطاعية 

هناك خطط استراتيجية على المستوى القطاعي والمؤسسي لدعم الرؤية الاستراتيجية للدولة حيث تتولى كل وزارة  

 الإسكانتقوم وزارات  ،قطاعية لدعم الخطة الاستراتيجية القومية. على سبيل المثالالستراتيجية الا  تهاتنفيذ خط 

البنية التحتية كالطرق   ومشاريعتقديم خطط طويلة الأجل، كمشاريع الإسكان بوالصحة،    ،والمواصلات ،المرافقو

ة، وإنشاء المرافق الصحية في الريف والحضر ومشروعات إنشاء محطات اليوكذلك صيانة الطرق الح  ،والجسور

التي تم بموجبها إيفاد طلبة    " 2019للعام    اليخطة عمل وزارة التعليم الع" ذلك، هناك    إلى توليد الكهرباء. بالإضافة  

الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، وكذلك خطط وزارة الصحة الإستراتيجية في مكافحة 

خر متوقف على توفر إيرادات الدولة وكذلك الظروف العامة  إلا أن البعض الآ  والتطعيماتالأمراض المستعصية 

 اتيجية. سترالتي تؤثر على إنجاز الخطط الا 

 التحديات التي واجهت الخطط الاستراتيجية، والجهود المبذولة للتغلب عليها

واجهت تجربة التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في ليبيا عدد من التحديات المتمثلة في عدم تكامل الخطة العامة 

ة ذات الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ  للدولة مع القطاعات، عدم توفر التمويل الكامل لكل خطة، عدم توفر العمالة المحلي

المستمرة  سعر صرف العملات الأجنبية.  تم التغلب على هذه التحديات من خلال المحاولات  وتقلبات  المشروعات،  

ة ومجلس التخطيط العام لإعداد خطة تجمع بين كافة قطاعات  اليالتخطيط والم تي الوزراء مع وزارمجلس  لرئاسة

، ويتوقف  اعتمادهافي المائة فقط من قيمة المشروع في كل ميزانية للتنمية يتم    15  نسبةالدولة. كذلك يتم تخصيص  

ى في السنوات اللاحقة لسنة الميزانية، والاعتماد عل اعتمادات التمويل سداد قيمة باقي المستحقات على توفر 

 الشركات الاجنبية والعمالة الوافدة في تنفيذ خطط التنمية. 
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من أبرز الأولويات على صعيد عملية بناء القدرات في مجال التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي التدريب الفعال  

لويات لقطاع  اً. حيث أصبحت الأواليوتنمية القوى العاملة، الاستغلال الجيد لقدرات القوى العاملة المحلية المتوفرة ح

 في الموازنة.ة اليالموارد الم زيادةعلى العمل  والاتصالات وكذلك ( والصحةالي والع )العامالتعليم 
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 16 جمهورية مصر العربية

 "2030ستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ا

 مقدمة  

نموذج اقتصاد سوق منضبط ومنفتح قادر على تحقيق نمو احتوائي   ترسيخ دعائم التحول نحو مصر تستهدف

ومستدام ويوفر فرص عمل لائقة ومنتجة، قائم على التنافسية والمنافسة العادلة بين كافة الجهات والمقومات  

  نتيجة  الأولى  نسختها في  2016 عام في  طلقتأ   حية وثيقة" 2030 مصر "رؤيةتعتبر  الاقتصادية المحلية.

التي   الجديدة  التحديات  بعض  وظهور  والدولي   والإقليمي   المحلي   المستوى  على   الاقتصادية والجيوسياسية  المتغيرات

 .الجديدة التحديات مع التعامل وكيفية المتغيرات تلك لتضمين لرؤيةا تحديث استلزمت

 الوقت الحاضر  في  الحياة جودة  تحسين به قصدي   عام كإطار المستدامة التنمية مفهوم "2030 مصر "رؤية تبنت

 ة على ثلاث تتبناه الاستراتيجية ذيال التنمية مفهوم يرتكز ثم من .أفضل حياة في  القادمة الأجيال أحقيةب  يخل لا  بما

  تتضمن  المستدامة، للتنمية الثلاثة بعادالأ  طارإ في  .والبيئي  ،والاجتماعي  ،الاقتصادي البعد تشمل رئيسة بعادأ

 ، والابتكار  ،والطاقة ،الاقتصادية التنمية محاور على  البعد الاقتصادي يشتمل حيث محاور، عشر الاستراتيجية

  ، الاجتماعية  العدالة محاور الاجتماعي البعد ويغطي . المؤسسات الحكومية وكفاءة  ،والشفافية ،العلمي  والبحث 

  محور   إلى  بالإضافة  ،العمرانية  والتنمية  ،البيئة  محاور  البيئي  البعد  ويتضمن  .والثقافة  ،والصحة   ،والتدريب   ،والتعليم

 .الداخلية السياسةو ،من القومي والأ  ،الخارجية السياسة

  خلال تنويع  الاقتصادي من التنوع  تحقيق  ضرورة الوطنية الاقتصادية للاستراتيجية الاقتصادي البعد  يتضمن

  سلاسل  في  الانخراط من أجل المصري للاقتصاد المضافة القيمة وتعظيم الاقتصادية والأنشطة الإنتاج مصادر

  طلاق إ تمفقد  الراهن، الوقت في  العالم يشهدها التي  الحديثة قنيةالت التطورات مواكبة إطار أما في   .العالمية القيمة

وتحسين  الحكومية الأجهزة في  الأداء بمستوي رتقاءللا الدولة جهود طارإ في  وذلك "الرقمي منظومة التحول"

 .  المعلوماتية البنية تطوير بهدف  تهاءكفا 

  الخدمات  ميكنة إلى  "2030 مصر "رؤية للاستراتيجية الوطنية ةاليالم السياسات تهدف  ،الي الم  المستوي ى عل

 بالإضافة والإدارية ةاليالم الحوكمة  دعائم إرساء أجل من الضريبية والجمركية والإدارات جراءاتوالإ  الحكومية

  المستوي  وتحقيق ةاليالم الوساطة ةاليفع زيادة ضرورة النقدية السياسات كما توطد. الفرص تكافؤ ضمان إلى 
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  التحتية،   البنية  وتطوير  العمرانية  بالتنمية  اهتماما  للاستراتيجية  العاشر  المحور  ولي ي    كما.  الي الشمول الم  من  المنشود

 .الحديثة الذكية للمدن نموذجا لتكون داريةالإ  العاصمة لإنشاء  التنفيذية الدولة وتأتي جهود

 حدث الخطط والرؤى الاستراتيجية الأ

  اقتصاد ذات    2030أن تكون مصر بحلول عام    إلى التي تهدف  "  2030رؤية مصر  "اً  اليتتبنى الحكومة المصرية ح

والمشاركة، ذات   الاجتماعي  والاندماجوالمعرفة، قائم على العدالة  الابتكارمتوازن ومتنوع يعتمد على  تنافسي 

  من  الحكومة تهدف كما. متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة إيكولوجي نظام 

  التنمية  مؤشرات حيث من العالم مستوى على  دولة 30 أفضل ضمن مصر تكون نأ إلى  الاستراتيجية هذه خلال

كما تحرص مصر على تعظيم   .الحياة وجودة الأسواق، وتنافسية البشرية، والتنمية الفساد ومكافحة الاقتصادية،

الاستفادة من مصادر الطاقة المتنوعة )التقليدية والمتجددة( بما يؤدي للمساهمة الفاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي،  

تحقيقها، أن يتسم   إلى "  2030. من ضمن الأهداف التي تسعى "رؤية مصر  والتنافسية الوطنية، والعدالة الاجتماعية

  رضاء  إلى  ى عس وي للمساءلة ويخضع  والمرونة والنزاهة بالشفافيةالجهاز الإداري بحسن إدارة موارد الدولة، و

 .حتياجاتهلا  ويستجيب معه ويتفاعل المواطن

  والاجتماعية  الاقتصادية والفرص الحقوق في  بالمساواة  يتميز  متكاتف عادل مجتمع بناء إلى كذلك تهدف الرؤية 

  والتوزيع  المشاركة في  المواطنين حق كفالة على  قادر مجتمع المجتمعي،  الاندماج من درجة وبأعلى  والسياسية

 على  المبني  الاجتماعي  الحراك فرص ويحفز القانون، وسيادة والإنجاز  الكفاءة معايير ضوء في للثروة  العادل

  ويحقق  المهمشة المجتمع شرائح  بمساندة التوازي على  ويقوم الحياة، مخاطر من الحماية آليات ويوفر القدرات،

 .بالرعاية الأولى  للفئات الحماية

  تطبيق  لالخ من آمنة سليمة صحية حياة في  بالحق ينيالمصر  كافة يتمتع، من المستهدف أن 2030بحلول عام 

  التغطية   تحقيق  طريق  عن  الصحية   المؤشرات  نيتحس  على   وقادر  التمييز،  وعدم  بالجودة  يتميز  متكامل  صحي   نظام

  لغير  ةاليالم الحماية يكفل بما لتقديم الرعاية الصحية  المواطنين لكافة المبكر  والتدخل ،الشاملة والوقائية ،الصحية

  الاجتماعية   والتنمية  والسعادة  والرفاهية  الرخاء  لتحقيق  الصحة  قطاع   في   والعاملين  المواطنين  رضا  ويحقق  القادرين

ً  والوقائية الصحية والبحوث الخدمات مجال في  رائدةً  رصم  ولتكون والاقتصادية  اً. وإفريقي  عربيا

 ي سمؤس  نظام إطار ق وف تمييز، دون ة اليع بجودة للجميع والتدريب التعليم تستهدف الرؤية إتاحةمن جانب آخر، 

  المجتمع  في  إيجابية ثقافية قيم منظومة بناء "2030"رؤية مصر أيضاً تستهدف  .ومرن ومستدام، وعادل، كفء

 موقعها   وخصوصية  وحضارتها   أرضها  بمساحة  مصر  تكون وأن    . التمييز  وعدم   والاختلاف  التنوع   تحترم  المصري
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ً  أكثر مكانية تنمية إدارة ظل في  ومواردها سكانها استيعاب على  قادرةً    وترتقي  المصريين طموحات تلبي  توازنا

 .حياتهم بجودة

ً  محوراً  البيئي  الب عد يمثل  ويدعم  الطبيعية الموارد أمن بشكل يحقق والاقتصادية التنموية القطاعات كافة في  أساسيا

  تنويع   على   ويعمل  فيها،  القادمة  الأجيال  حقوق  بما يضمن،  فيها  والاستثمار  لها  الأمثل  والاستغلال  استخدامها عدالة

 القضاء يمكن من و  جديدة، عمل فرص وفريو  التنافسية، دعم ويساهم في  الاقتصادية، والأنشطة الإنتاج مصادر

 .المصري للإنسان وآمنة وصحية نظيفة توفر بيئة مع  ،اجتماعية عدالة ويحقق الفقر، على 

  مع  متقاطع منفصل، ولكن كهدف الاستراتيجيةبرنامج عمل  في  ووضعتها بالحوكمة، 2030 مصر رؤية اهتمت

كفاءة   وتحسين الإداري الإصلاح بهدف تحقيق" والمجتمع الدولة مؤسسات حوكمة" مسمى  تحت الأهداف باقي 

  البيانات،   وإتاحة  والمتابعة  والتقييم  الرصد  ودعم نظم  الفساد،  ومحاربة  الشفافية  وترسيخ  الحكومية،  الأجهزة  وفاعلية

 .المحلية الإدارة تمكين وأخيراً  القانون وسيادة وتعزيز المساءلة التنمية، شركاء كافة بين تالشراكا  وتعزيز

والقطاع الخاص الدور الرئيس في صياغة الاستراتيجية من خلال مجموعات  المدني حيث لعب كل من المجتمع 

تم تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة   ،، وعلى مدار الأعوام السابقة2014العمل التي تشكلت مطلع عام 

والمنظمات    المدني لمناقشة الاستراتيجية مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع    المجتمعي واللقاءات المفتوحة للحوار  

 .الدولية

 شارك في  حيث ”،2030 مصر "رؤية المستدامة التنمية استراتيجية صياغة في  التشاركي  النهج على  الاعتماد تم

  عمل  عقد ورش تم حيث. والخبراء  والأكاديميين الخاص والقطاع  المدني  والمجتمع الوزارات عن ممثلين إعدادها

 :الآتي  لتحديد المعنيين التنمية شركاء كافة تضمنت الاستراتيجية محاور  من محور لكل

 . محدد  بشكل تعريفها تم التي  الفرعية الأهداف من مجموعة إلى  وتقسيمه العام الهدف •

  المدخلات  مستوى على  الأداء قياس مؤشرات من عدد تحديد تم فرعي  هدف لكل: الأداء قياس مؤشرات •

 .الاستراتيجية والنتائج والمخرجات

 متاح  لأحدث بيان  وفقا الي الح الوضع تحديد تم الأداء قياس مؤشرات من مؤشر لكل: الكمية المستهدفات •

  من  الدروس المستفادة على  وبناء الراهنة، الظروف ضوء في  2030و 2020 لعامي  كمية ومستهدفات

 .مجال كل في  والرائدة المماثلة التجارب
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 المنهجية، ومؤشرات قياس أداء الرؤية 

  أهداف "  لتحقيق  الاقتصادية  الاستراتيجية  الرؤية  بإطار  المقترحة  والسياسات  قدمت الحكومة المصرية بعض الحلول

 والاستراتيجية  الرؤية  مع  التنفيذية   الخطط  تساقا  ضمان  على   العمل  تمثلت في ضرورة،  "2030  التنمية المستدامة

  إلى  بالإضافة هذا. والتقييم للمتابعة الوطنية المنظومة دور أهمية أتي ت هنا، من. والتقييم المتابعة خلال من

 .الأداء مؤشرات حول  البيانات  وجمع ،القدرات وبناء وتدريب ،حكمم   لكتروني إ ونظام  متكاملة بيانات قاعدة عدادإ

  السياسات  تنفيذ لمتابعة حكومية فوق جهة تحديد  خلال من  الجيدة الحوكمة مبادئ ضرورة تطبيق إلى بالإضافة 

ً  دوري بشكل الاستراتيجية وتحديث  ومراجعة النتائج وتحقيق والمشروعات والبرامج   عليها  متفقال للمنهجية وفقا

 .الاقتصادية  للسياسات  والاجتماعي   البيئي   البعد  دماجإوكذلك    .الاستراتيجية  تنفيذ  على   المترتبة  ثارالآ   وقياس  وتقييم

 ، والطاقة  الاقتصادية  التنميةأربعة محاور رئيسة تتمثل في    "2030"رؤية مصر  حيث يتضمن البعد الاقتصادي في  

  لقياس  محددة أداء مؤشرات إلى  ترجمتها تم ،الحكومية المؤسسات وكفاءة ،والشفافية، العلمي  والبحث والابتكار

نصيب الفرد من الناتج   التنمية الاقتصادية مؤشرات شملت ،المثال سبيل  على . الأهداف تحقيق  في  التقدم مدى

، صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الي المحلي الإجم

بتكار الفرعي لتقنية المعلومات والاتصال، والترتيب العالمي في مؤشر  ، والترتيب العالمي في مؤشر الا الي الإجم

 جودة مؤسسات البحث العلمي، ومؤشر كفاءة الحكومة، ومكافحة الفساد. 

  البيانات  جمع على  اعتماداً  عدادهاإ وجاري ،الأثر قياس مؤشرات صياغة الآن حتى  يتم لمما يجدر ذكره أنه 

طرأت بعض التغييرات على بعض الأولويات من ناحية التركيز  ، إلا أنه قد  الدولية  المؤشرات  وتوطين  والاستبيانات

ة الموجهة للقطاعين العام  اليوكذلك حث الحكومة على زيادة الموارد الما،  التعليم والصحة والارتقاء به  قطاعي على  

الدخل من ارتفاع الأسعار والتغيير في الحالة  محدوديتغطية شبكة الحماية الاجتماعية لحماية  وزيادة ، والخاص

 في الآتي:أهم المؤشرات الاقتصادية الكمية وتتمثل   .الاقتصاديالاقتصادية في ظل البرنامج 

 .الي الإجمالناتج المحلى  إلى نسبة الدين العام  -

 .الي الإجمالناتج المحلى  إلى نسبة العجز الكلى  -

 . معدل التضخم -

 .معدل البطالة -

 .الحقيقي  الاقتصاديالنمو  لمعد -

 . العالمي مؤشر التنافسية  -
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 . الصناعي معدل النمو  -

ضعت المستهدفات الكمية للمؤشرات السابقة بما يأخذ في الاعتبار   العالمية،    نفطأسعار الوحركة التجارة العالمية،  و 

في نفس السياق، تأثرت عملية التخطيط الاستراتيجي في الفترة  .  العالمية أسعار الفائدةوأسعار صرف العملات، و

 .حركة التجارة الدولية ومعدلات النمو الاقتصادي العالمي   من بينهاالسابقة ببعض المتغيرات الاقتصادية العالمية 

 (  4)  رقمشكل 

 في مصر   منهجية قياس الأداء السنوي والتراكمي للرؤية الاستراتيجية 

 

 ( "استبيان التخطيط الاستراتيجي في الدول العربية" جمهورية مصر العربية.2020المصدر: صندوق النقد العربي )

 الجهة المعنية بمتابعة أداء الرؤية الاستراتيجية 

، وتتمثل  مصرفي  الاستراتيجية  ى  الجهة المعنية بتنفيذ ومتابعة أداء الرؤ  الاقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارةتعتبر  

 ، وزاراتمثلة في التم الدولة أجهزة في  الاستراتيجية في  المذكورة والمشروعات البرامج بتنفيذ المعنية الجهات

 . حكومية  هيئاتوال

  منهجية  تبني  من خلال " 2030 مصر "رؤية  عدادإ في  الحكومية والهيئات والمحافظات الوزارات جميع  ساهمت

ً  دوراً  الدوليين التنمية وشركاء الخاص والقطاع  المدني  المجتمع من كل لعب حيث ،بالمشاركة التخطيط  في  هاما

  الاستراتيجية   تحديث  عملية  ضمن  كذلك.  2014  عام  مطلع  تشكلت  عمل  مجموعات  خلال  من  الاستراتيجية  صياغة

الاستراتيجية 
الوطنية للتنمية 
المس تدامة 

خطة التنمية 
المس تدامة 
متوسطة المدي 

الخطة التنفيذية الس نوية

المشروعات

 مؤشرات النتائج

مؤشرات 

المدخلات 

 

 مؤشرات المخرجات 

الدولية، والمس تهدفات  القيم المرجعية  

، ونتائج  2030الوطنية لرؤية مصر  

 . الخطة متوسطة المدى 

المس تهدفات الرقمية للخطة متوسطة  

 المدى، نتائج الخطة قصيرة المدى 

مس تهدفات أ جهزة  

 الدولة المختلفة  
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  المجتمعي  للحوار مفتوحةال لقاءاتالو متخصصةال عملال  ورشال من العديد تنظيم تم ،2020و  2019 عامي  في 

 اليات الفع هذه في  شارك كما .الدولية والمنظمات المدني  والمجتمع الخاص القطاع  ممثلي  مع الاستراتيجية لمناقشة

 مائدة   حول قطاع  لكل التنمية شركاء تجميع  على  ترتب وقد  المصالح وأصحاب  والأكاديميين الخبراء من  كبير عدد

 . النظر وجهات وتقريب  والتنسيق والتوجهات الرؤية وشمولية  توحيد  ،واحدة حوار

 هداف أ تحقيق ومتابعة الأساس أرقام بمراجعة الجدير بالذكر أن هناك مكتب لمتابعة الرؤية الاستراتيجية يقوم

. 2020. جاري إعداد الهيكل الإداري للمكتب بحلول شهر مارس  الأساس  بأرقام  المحقق   ومقارنة  المستدامة  التنمية

مساعد وزير، وفريق   إلى يتكون في مدير الإدارة المركزية بدرجة وكيل وزارة، بالإضافة    الي الهيكل الوظيفي الح

 والعلوم السياسية والاحصاء. الاقتصادو ةالمستدام التنمية مجالات في  المتخصصين الباحثين من عمل

 تمويل الخطط الاستراتيجية  

  ووزارة   الاقتصادية   والتنمية  التخطيط  وزارة  من  كل  في   والخاص  العام  ينالقطاع  بين  الشراكة   لتعزيز  وحدتين  هناك 

  الحكومية   غير  والمنظماتالخاص    القطاع   مع  المحتملة  الشراكة  مشروعات  ودراسة  باختيار  الوحدة  تختص.  ةاليالم

 ً   ا له  والترويج للشراكة المرشحة المبدئية للمشروعات الفنية الجدوى  دراسات عدادإب تقوم  كما. محددة لمعايير  وفقا

  ولية ؤالمس  مشروعات عمل آلياتو الاستراتيجي  التصور عدادإب تقوم كما .تنفيذها بشأن تفاهم مذكرات عدادإو

 .المدني  المجتمع ومنظمات ،الخاص والقطاع  ،الاقتصادية الهيئاتمع  بالمشاركة المجتمعية

 الخطط والاستراتيجيات القطاعية

  ، الدولة تبنى رؤى وخطط استراتيجية اقتصادية وطنية على المستوى القطاعي والمؤسسي  يمن ناحية أخرى، تنو

على أن  ،باعتبارها تمثل أولوية بإطار الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية ،ةاليبحيث يتم التركيز على القطاعات الت

السياحة،  والمعلومات،  وتقنيةالاتصالات والزراعة، و، الطاقة، والخارجيةالتجارة والصناعة،  اتقطاعتشمل 

 (. يوالر والمياهالنقل، والإسكان والمرافق العامة، والتمويل والتجارة الداخلية، و

يتوقع إنجازه في الذي  (2022 – 2018برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي ) بنى الحكومة المصرية بجانب ذلك تت

ة مع كافة  اليعلى المدى المتوسط التي تقوم بها وزارة الم استراتيجية إدارة الدين العام إلى . بالإضافة 2022العام 

الطاقة،  ومحاور رئيسة تشمل )التنمية الاقتصادية،  ةكذلك تركز الرؤية على عشر .الوزارات الأخرى المعنية

التعليم  والصحة،  والعدالة الاجتماعية،  والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية،  والمعرفة والابتكار والبحث العلمي،  و

   التنمية العمرانية(. والبيئة،  والثقافة، ووالتدريب، 
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 واجهت الخطط الاستراتيجية، والجهود المبذولة للتغلب عليهاالتحديات التي 

 إلى في السنوات السابقة، بالإضافة    الداخلية التي شهدتها مصر  الظروف  في تمثلت    ،الرؤية عدة تحدياتتنفيذ  واجه  

ة الكوادر المنوطة بوضع الاستراتيجية. ء، فضلاً عن محدودية كفا الاقتصاديعدم توافر بيانات كافية عن الوضع 

حيث تم التغلب على التحديات من خلال توفير برامج تدريب لكافة الكوادر في الحكومة المصرية، والعمل على 

 .مع كافة المؤسسات الدوليةبالتعاون  تحسين جودة البيانات من خلال مساعدات تقنية 

  ير بيئة اقتصادية مواتية لتنفيذ الاستراتيجية، وكذلك من خلال توف   حرصت الحكومة على تلافي التحديات من خلال 

الحفاظ على استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم لاحتواء الضغوط التضخمية  تبني سياسات نقدية تستهدف 

 ، وتحقيق التوازن بين اعتبارات استقرار الأسعار والنمو الاحتوائي، بالإضافة مهمة للاستقرار الاقتصادي ةكأدا

من خلال زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، فضلاً   الي الم شمول ة وتحقيق الالية الوساطة الماليزيادة فع  إلى 

ة  اليكما تسعى الحكومة كذلك لاتباع سياسات م .الدعم والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن توفير

 نفاق وطبيعة الاستدانة التنموية.  الإ اً، عن طريق زيادة الإيرادات، وتغيير أولويات اليمنضبطة م 

يضاً من ضمن أولويات الحكومة لتلافي التحديات من خلال تقديم حوافز للمشروعات  أسياسات الاستثمار  كما كانت  

ً أة وضريبية اليالتي تقام بالمناطق النائية وصعيد مصر، وكذلك تقديم حوافز م للمنشآت لتشجيعها على  كثر تنوعا

والتلمذة الصناعية   للتأهيل المهني أيضاً تعمل الحكومة على تصميم برامج    .البشرىالقيام بعملية تدريب رأس المال  

صياغة برامج لسياسات سوق العمل الفعالة والتي ترتبط بالتعليم   إلى على غرار النموذج الألماني، بالإضافة 

 .عمال ورفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاصة الأ والتدريب والتأهيل وتشجيع رياد

 التوجهات المستقبلية  

 ومستدام  احتوائي  نمو وتحقيق الكلي  الاقتصاد  أوضاع  استقرارضمان  إلى  الاقتصادية التنمية استراتيجية تسعى 

 بحيث يكون لمصر دوراً فعالاً في  المضافة، القيمة وتعظيم المعرفة، على  والاعتماد والتنوع  التنافسية وزيادة

 الفرد  نصيب ويصل ومنتج، لائق عمل فرص وتوفير العالمية  المتغيرات مع  التكيف على قادراً  ،العالمي  الاقتصاد

  غير  القطاع  دمج  على  والعمل المرتفع  المتوسط الدخل ذات الدول مصاف إلى  الحقيقي  الي الإجم المحلي  الناتج من

 .الاقتصاد في  الرسمي 

  تصبح  بحيث ،التشريعية البيئة صلاحإ استكمالمن ناحية أخرى، تحرص الحكومة في توجهاتها المستقبلية على 

  من  عمالالأ  ممارسة إجراءات تبسيط طريق عن للاستثمار  جاذب مناخ وتوفر ،وفاعلية شفافية كثرأ و تعقيداً  قلأ

  المزيد   تشجيع  على   وتعمل.  قصير  وقت  في   النزاعات  تسوية  جهود  واستمرار  الواحد  الشباك   نظام  في   التوسع  خلال
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 عدادإ من الانتهاء إلى  بالإضافة ،المزدهرة والصناعية الخدمية القطاعات في  والمحلية الأجنبية الاستثمارات من

ً  الصناعية المناطق تقيم التي  الاستثمارية الخريطة  الأراضي  توفير إلى  بالإضافة .قامتهاإ المستهدف للأنشطة طبقا

  تقام   التي   للمشروعات  حوافز  وتقديم  الأراضي   تخصيص  نظام  وتبسيط  عليها  الحصول  إجراءات  وتيسير  الصناعية

 إلى  يسعى  الذي والخاص العام  القطاعين  بين الشراكة نظام في  التوسع خيراً أو. مصر وصعيد النائية المناطق في 

 محلى  سوق خلق على  والعمل الحكومة عاتق على  الي الم العبء وتقليل الدولة في  المتاحة الخدمات نوعية تحسين

كما تسعى الحكومة المصرية في إطار توجهاتها المستقبلية في مجال التخطيط الاستراتيجي  .الأجل طويل للتمويل

  اقتصادية  تنمية على  العمل ، والاقتصاد تنويعتعزيز المنعة الاقتصادية، بتقديم مقترحات تمثلت في العمل على  إلى 

ً  متوازنة  .للدولة الاقتصادية المنعة تعزيز، و جغرافيا
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 17 المملكة المغربية

 " 2030"رؤية المغرب 

 مقدمة 

( أول خطة استراتيجية قومية في المغرب الذي هدف إلى تحقيق الاستقلال  1964  -   1960يعتبر المخطط الخماسي ) 

بعد ذلك  الاقتصادي من التبعية الخارجية، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، وإرساء قواعد التصنيع الفلاحي. 

وخلال العقدين الأخيرين، انخرط  (.   2004 -  2000مخططات أخرى كان آخرها مخطط التنمية الاقتصادية )تلته 

المغرب في استراتيجية التحول البنيوي لاقتصاده من خلال وضع مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية تهدف إلى 

مع تعزيز أدائه وصموده. وموازاة مع السياسة الارادية للرقي باقتصاده، يعمل المغرب   الإنتاجي  هتحديث نسيج

التي تهدف إلى تعزيز استدامة وشمولية نموذجه التنموي، خصوصا فيما   المهيكلةالتوجيهات على تسريع تنزيل 

ويشكل    .السياسات القطاعية  توافقيرتبط بالتكيف مع التحديات البيئية الجديدة الناجمة عن التغيرات المناخية وتعزيز  

المغرب في محيطه الإقليمي والدولي من أهم المحاور المهيكلة لنموذجه التنموي بحيث يمكن من   مكانةتعزيز 

 .الاستفادة من الفرص الحقيقية للنمو وخاصة على مستوى القارة الإفريقية

تستلزم  خططــات  أن تنفيــذ هــذه المإلا  وعلــى الرغــم مــن التقــدم ال محــرز والنتائــج الملموســة التــي تحققــت،  

التجانــس والانســجام مــع السياســات العموميــة الأخــرى، ممــا يحــول دون بلــوغ الأهــداف  المزيد من

 ، هو ما استدعى التفكير في إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي. ال مســَّطرة

نقاط الضعف الموجودة، من أجل بناء نموذج  إن هذا النموذج ينبغي أن يستفيد من المكتسبات المحققة، ويحدد 

،  بصورة موضوعية  مغربي، لكن ذلك لا يمنعه من الاستفادة من التجارب الأجنبية. وهذا يتطلب، تشخيصها للواقع

العمل من أجل تزكية وتعضيد الإصلاحات التي أطلقت من  و من خلال رصد المنجزات، والوقوف على النقائص،

نجاز، ومحاولة ربح رهان الفعالية. ومن جهة ثانية، تقديم اقتراحات جديدة ومبتكرة من  قبل، مع تسريع وتيرة الإ 

 ً  . أجل تجاوز المشاكل المطروحة حاليا

 المترابطــة  الأحــكام مــن مجموعــة 2011الدســتوري  النــص وعلى المستوى المؤسساتي والتنظيمي، تضمــن

 سياســة    إعــداد  قواعــد  وضع  مــن  تبــدأ  دســتورية  ةعــن تراتبيــ  رة واضحــةصــو  يعطــي   بشــكل  والمنســجمة،

 وعلاقــة المتوســط، المــدى علــى  العموميــة السياســات وصياغــة الاســتراتيجي،  المــدى علــى  الدولــة

نفيــذ السياســات عــبر البرامــج ت آليــات إلى  وصــولا  الدســتوريين، المجالــين بهذيــن الحكــومي  البرنامــج

 
 (، "استبيان التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في الدول العربية"، المملكة المغربية، مارس.2020صندوق النقد العربي ) 17
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 الــتي   مؤسسات الرقابة  دور  إلى   وصــولا   لتنفيذهــا،  والميزانياتوالمخططــات الاســتراتيجية، والوعــاء المــالي  

 18. الاســتراتيجية والبرامــج العموميــة للسياســات البعــدي بالتقييــم  تختــص

 والتقييم المنهجية ومؤشرات قياس الأداء 

ً ل   آفاق حول المندوبية السامية للتخطيط  رؤية ستعرضي  الذي 2005 لعام للتخطيط السامية لمندوبيةا تقريروفقا

أهم المؤشرات الاقتصادية الكمية والنماذج الاقتصادية التي اعتمدتها  ، تمثلت  2030عام    أفق  في   المغربي   الاقتصاد

ي معدل النمو الاقتصادي، وعجز الموازنة العامة، ومعدل التضخم،  ف الوصف والتحليل وبناء التوقعات الرؤية في 

المائة، وضبط عجز  في  5.5و 4.5يسعى المغرب إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين ومعدل البطالة. حيث 

 يحرص المغرب على ، الكلية قتصاديةالا . على مستوى المؤشرات 2021المائة في أفق  في  3الميزانية في حدود 

  ، بالمائة 2أقل من  إلى ونسبة التضخم  ،في المائة 60أقل من  إلى الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تقليص 

   بالمائة. 8.5حدود  إلى البطالة  وخفض معدل

ً   يمكنكذلك   كما أن مخاطر المديونية متحكم فيها   ، إجمالاً التأكيد على أن مستوى المديونية في المغرب يظل مستداما

في المائة من محفظة دين الخزينة  79 الي الذي يمثل حو الداخلي  الدينهيمنة  من ضمنها ،لنظر لعدد من العواملبا

الجدير في المائة من هذه المحفظة.  21، في حين تبقى حصة الدين الخارجي محصورة في حدود 2019في يونيو 

ديون في المائة من إجمالي الدين العام وهي عبارة عن    89.6بالذكر، أن دين الخزينة في المغرب يصل إلى حوالي  

 من عام أشهر في يونيو 9سنوات و  6 اليحو إلى تصل فترة السداد المتوسطة حين  في متوسطة وطويلة الآجال

2019  . 

وبخصوص تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، ينصب العمل  من ناحية أخرى، 

سية الاقتصاد ، ورفع تنافالاقتصادات المتقدمة والصاعدة على تحقيق نمو قوي ومستدام لضمان اللحاق بركب 

ذب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى  االوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة، وتوفير مناخ تنافسي ج

على دعم وتقوية  إضافة إلى العملالمنتج،  عملالأساسية المتمثلة في خلق الثروة وفرص ال ةمهمالالتركيز على 

والمتوسطة، وترسيخ نظام الأفضلية الوطنية للمشروعات، ووضع   والصغيرة متناهية الصغر المشروعات  قطاع 

 . للابتكار إطار تحفيزي مشجع 

  الحكومة في سياق الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال  بالإضافة إلى ذلك، تهدف

ً إلى     2021ر ممارسة الأعمال في أفق  في مؤش  تمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا
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التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار   الذي يستهدف دعم الحكومي  وذلك من خلال تنفيذ البرنامج

 .(2020  – 2014الصناعي )مخطط التسريع من خلال النهوض بالقطاع الصناعي عبر مواصلة تفعيل ودعم 

مكن من التوفيق بين تدبير المخططات الاستراتيجية حيث ت  في  مهمة  ومنهجية  ة  ليآتعتبر البرمجة المتعددة السنوات  

ة والتحكم في  اليلتزمت بها الحكومة مع ضرورة الحفاظ على التوازنات الم االأهداف والتوجهات الاستراتيجية التي  

متعلقة  ة للسنة بإعداد مقترحاتالير إعداد مشروع قانون المفي إطا يتم في كل سنةعليه  . عجز الموازنة العامة

سنبأهداف ومؤشرات  ببرمجة الميزانيات لثلاث سنوات مدعومةً  يقدم رؤية أفضل وذلك من شانه أن الأداء،  ح 

ستدامة المخططات الاستراتيجية من خلال الترابط بينها وبين  وبالتالي ا ات،ترشيد استخدام موارد الميزانيحول 

 زانية السنوية. يلاعتمادات المقررة في الما

 ومتابعتها الاستراتيجية الخطط الجهات المعنية بتنفيذ 

توجهــات الاســتراتيجية لسياســة الدولــة يتــم الإشــراف عليهــا مــن قبــل أعلــى ســلطة في البــلاد ممثلــة إن ال

في جلالــة الملــك بصفتــه رئيســا للدولــة، ويتــم التــداول بشــأنها في المجلــس الــوزاري، وهــي ملزمــة لجميــع 

ــها تتــم صياغــة البرنامــج الحكــومي، وكــذا  ضوئية الأخــرى، وعلــى الســلط والمؤسســات الدســتور

  رئيــس   يترأســه  الــذي  لحكــومي ا   المجلــس  بشــأنهما  داولالسياســات العموميــة والسياســات القطاعيــة الــي يتــ

ات عموميــة سياســ عــبر إمــا الاســتراتيجية السياســة هــذه تنزيــل ويتــم من الدستور 92الفصــل ) الحكومــة

وسياســات قطاعيــة تتــم صياغتهــا وتنفيذهــا مــن قبــل الحكومــة والمؤسســات العموميــة التابعــة لهــا، أو مــن 

تتضمــن المحــاور خــلال صياغــة مشــاريع قوانــين إطــار، أو ضمــن قوانــين الماليــة الســنوية الــي يتعــين أن  

الإطــار تضــع إطــارا للأهــداف فقوانين  الكــبرى للإنفــاق العمــومي المرتبــط بهــذه التوجهــات الاســتراتيجية.  

 الفصــل أحــكام وفــق والثقافيــة ةالأساســية لنشــاط الدولــة في المياديــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــ

رهــا علــى المجلــس الــوزاري ضمانــا لانســجامها مــع اســتراتيجية الدولــة بدو  تعــرض  أن  ويتعــين  الدســتور،

 المحــددة مــن قبــل هــذه المؤسســة الدســتورية.

تنسيق وتقييم برامج  عن برئاسة السيد رئيس الحكومة بصفته رئيس الإدارة والمسؤول لجنة وزارية وهناك 

على   حرصتعتبر هذه اللجنة المكتب المسؤول عن متابعة الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية حيث ت   .ةامالسياسات الع

تها  اليرورية لتقييم نجاعتها وفع الض الآلياتتنسيق السياسات العمومية لتحقيق التناسق والتكامل فيما بينها وتطوير 

 ً التي تؤكد    2013  عامالمنعقدة    للحوكمةمع توصيات المناظرة الوطنية الأولى    ووقعها على المواطنين، ذلك انسجاما
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وتدبير  امة، وزيادة فاعلية الانفاق العام،  من أجل تحسين أداء السياسات الع  فعالة  حوكمة  آلياتعلى ضرورة إرساء  

 بمسؤولية:   اختصاصهوتقوم الوزارات القطاعية كل حسب  .لقطاعيةالاستراتيجيات ا

 صياغة الخطة وتحديد الأهداف. -

 وضع الخطة للمشاريع والمبادرات الاستراتيجية.  -

 تنفيذ ومتابعة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية.  -

 إعداد تقارير الاستراتيجية وتحليلها وعرضها.  -

 داف الاستراتيجية.جمع البيانات والقياسات اللازمة للأه -

 الإشراف على المشاريع الاستراتيجية.   -

 التنسيق وإدارة الأمور اللوجستية بالنسبة لاجتماعات مراجعة الاستراتيجية. -

من أجل تطوير وتوحيد   امةحسن تدبير السياسات الع  يوفر هذا الإجراء آلية موحدة وفعالة تمكن الحكومة من ضمان

)اللجنة التقنية  المتمثلة في  وتعمل الحكومة على إحداث هذه اللجنة، مع تشكيل أجهزة اللجنة  .مهاومناهج تقيي  آليات

التي تتولى  يةمجموعات العمل الموضوعبالإضافة إلى اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها،  أعمالعلى إعداد  تعملالتي 

وضع  . كما تعمل اللجنة على  ف اللجنة(مهمة دراسة واقتراح الإجراءات والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من طر 

أثرها  تها والي فع وتعزيز امةتحسين تناسق السياسات الع فضلاً عن .الهاعمالنظام الداخلي الذي يحدد كيفية تسيير أ

 على المواطنين، وتطوير التقييم الذاتي وإدماج وظيفة التقييم في مسلسل التخطيط الاستراتيجي.  الايجابي 

 القانونية  التشريعية والأطر 

التي سيعمل من خلالها على  الآلياتمجموعة من التدابير و "130.13ة رقم اليالقانون التنظيمي لقانون الم"أقر 

  آليات تعتمد  إلى على الوسائل  آليات تعتمدفي الانتقال من  ملاً أتفعيل المقاربة الجديدة في التخطيط الاستراتيجي 

فكل مخطط قطاعي يحدد الأهداف المرحلية والنهائية .  مستويات عدة من حيث البرمجة والهيكلة  تشملعلى النتائج،  

، وغيرها من الصادراتحدثة، ومستوى تطور الم   فرص العمل ، وعدد الاقتصادي النمو معدل راد بلوغها، ك التي ي  

 ً والفوارق المسجلة بين المتوقع  ومدى بلوغ نسب الإنجاز المرجوة ، المؤشرات التي يتم تتبعها وقياسها مرحليا

ً لتنزيل المخططات الاستراتيجية ة إطاراً الينجز. بذلك يصبح قانون الموالم   ً  مرجعيا مع ضمان تكييفها   قطاعيا

مما يساهم في توجيه الاقتصاد وتطويره مع   ،ة والاقتصادية والاجتماعيةاليوية المي وملائمتها مع التغيرات البن

 دون أن يكون ذلك على حساب البعد والنوع الاجتماعي.  الي الحفاظ على التوازن الم
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صدت له ، الذي ر  صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"إنشاء “ ، تم”2020 لعام ةاليقانون الم"في إطار ف

.  للأبناكسنوات في إطار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المغربية  ثلاثدرهم على مدى  ستة مليار

القروض المصرفية   إلى دعم الخريجين الشباب ودعم المشاريع، بتسهيل الوصول  إلى هذا الصندوق  نشاءيهدف إ

والسماح بتحقيق إدماج وتكامل  ، مجال التصدير خاصة في لتمويل مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة 

لتحسين  المجهودات المبذولة من طرف الحكومة  ى لإللدخل. يضاف هذا الصندوق  للمشاريع المدرةاقتصادي 

  مرجعي إطار    ووضع  "اليستراتيجية الوطنية للشمول المالا"  في   والمتمثلة  عامبشكل    المشروعاتتمويل    منظومة

"قانون  مثل  هاليإتبسيط وتسهيل الولوج  بهدفالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التدابير التي تستهدف  لكل

الشباب   شروعاتجديدة لتمويل م ةآليكيندرج في هذا الإطار إحداث التمويل التعاوني  . المشروعات الصغيرة"

 المبتكرة.  شروعاتوالم

لتشجيع الاستثمار بالمغرب وجهت عناية خاصة لتحسين مناخ الأعمال ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة  

 مجموعة من التدابير الهدف منها تدعيم المنافسة والشفافية عبر: حيث تم اتخاذوالمتوسطة. 

 عات. الخاصة بإنشاء المشروتبسيط الإجراءات الإدارية  -

الأعمال )قانون يتعلق بالمنافسة وحرية الأسعار، قانون يتعلق بتجمع المصالح الاقتصادية،    بيئةتقوية نظام   -

 .(قانون الملكية الصناعية والفكرية...

 .تحسين الشفافية التنظيمية -

 .ةاليتطوير وتحديث الأسواق الم -

 .لجنة وطنية لبيئة الأعمال نشاءإ -

 .هيئة مركزية للوقاية من الفساد  نشاءإ -

 . المكتب المغربي للملكية الفكرية والتجارية نشاءإ -

 تمويل الخطط الاستراتيجية  

يتوقــف إعــداد وصياغــة أيــة سياســة عموميــة علــى تخصيــص  اعتمــادات ماليــة خاصــة بهــا،  وفي هــذا 

 المشــكلة  عــن النظــر بغــض دائمــا، حاضــرة الاعتبــارات مــن مجموعة تكــونالســياق ينبغــي أن  

الشــكل الــكافي عنــد بدايــة تنفيــذ السياســة العموميــة فــإن الماليــة ب عتماداتــإذا توفــرت  الا ف. المطروحــة

الأمــر يعتــبر بمثابــة مؤشــر علــى توافــر  حظــوظ النجــاح.  فإشــكالية توفــر الاعتمــادات الماليــة الكافيــة لا 

الحكــومي،  وإنمــا يجــب وضعهــا في   يجــب حصرهــا فقــط في مهمتهــا الرئيســة المتمثلــة في تمويــل الفعــل
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خانــة الخيــارات السياســية وأولويــات الحكومــة، لأنهــا تشــغل مســاحة أساســية في السياســة العموميــة 

وتعتــبر مســألة أساســية ومركزيــة؛ ولهــذا الســبب خصــص لهــا الدســتور فصــولا مســتقلة وأحاطهــا 

 .الاســتقرار والاســتمرارية بضمانــات

الخطط الاستراتيجية الوطنية،  عتمد المغرب بدرجة أساسية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويلوي 

 حوافز من خلال حفز القطاع الخاص للقيام بدوره وتقديم ال الشراكةحيث تحرص الحكومة على تشجيع هذه 

ت مول الخطط الاستراتيجية في المغرب بالاعتماد  اضافة إلى ذلك،   إلى آليات الدعم المباشر. بالإضافةالضريبية، 

التمويل الدولي في إطار التعاون متعدد  على ثلاثة مصادر للتمويل، تتمثل في موارد الموازنة العامة للدولة، و

مبتكرة  آليات ، علاوة على بروزلثنائي العالمي وصندوق التكيف( أو التمويل الإقليمي وا الأطراف )صندوق البيئة

ة مثل  اليالقائمة على الأسواق الم الآلياتبشكل أساسي ب الآلياتأخرى لتعزيز وتعبئة التمويل المناخي. تتعلق هذه 

 إلى ائتمان الكربون والسندات الخضراء والاستثمارات التي تتضمن مفهوم الاستثمار المسؤول اجتماعيًا بالإضافة 

 . ن التي تتيح إنشاء شراكة مبتكرةالضما آليات

 الخطط والاستراتيجيات القطاعية 

لقد تبنى المغرب مقاربة جديدة للتنمية تتمثل في اعتماد التخطيط الاستراتيجي من خلال إعداد وتنفيذ مجموعة من  

وتهدف هذه الاستراتيجيات بالأساس إلى إنعاش الاستثمار الوطني والأجنبي،    الاستراتيجيات والبرامج القطاعية.

من أجل خلق الثروة وإحداث مناصب جديدة للشغل في مختلف القطاعات الإنتاجية الواعدة، وكذا تحسين ظروف 

هذا  ومن .عيش السكان، خاصة الفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود، وتحسين نفاذهم للخدمات الاجتماعية

المنطلق، ومن أجل ضمان تنفيذ أمثل، وانسجام وتكامل هذه الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، تحرص المملكة  

المغربية على تعزيز التقائية تدخلات المؤسسات العمومية على الصعيد الاستراتيجي والقطاعي والمجالي، سواء 

ر عملية من شأنها الرفع من هذا الانسجام بين مختلف عند التخطيط أو أثناء التنفيذ، واقتراح إجراءات وتدابي

وتهدف منهجية التقائية  .الاستراتيجيات والبرامج وتحديد الآليات التي من شأنها ضمان تفعيل تلك الإجراءات

 : تحقيقالسياسات العمومية بالخصوص إلى 

ي إطار تصور مندمج،  التكامل بين المشاريع وانسجام برمجتها، من خلال برمجة متناسقة للمشاريع ف -

والرفع من وقع المشاريع من الناحية الاقتصادية والمجالية والخدمية، وخلق فرص العمل، وكذلك  

 الاستعمال المشترك لوسائل إنجاز المشاريع.  
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تكامل وتناسق الاستراتيجيات القطاعية من أجل ترشيد استغلال الموارد الطبيعية )الماء، والطاقة، إلخ ...(  -

المجالية المندمجة، بالإضافة إلى توظيف أمثل للمالية العمومية مع الأخذ في الحسبان الزمن  والتنمية

ويتم الآن العمل على تحقيق الاندماجية الالتقائية عبر التنسيق الشمولي من  .والجهود والطاقات المبذولة

تلف مجالات النشاط  خلال الالتزام بالبرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل في مخ

الوطني وفي جميع القطاعات، ويتضمن إجراءات تطبيقية مستصحبة معها أهداف ومؤشرات كمية في 

إطار تعاقد حول قضايا تشكيل المحاور الرئيسية للبرنامج. ويتم تنزيل أهداف هذا البرنامج إلى برامج  

القطاعات. وتجدر الإشارة إلى أن قطاعية مع وضع نظام لتتبع البرنامج الحكومي ولتقييم عمل مختلف 

ً في التنسيق الشمولي بين جميع القطاعات، ولاسيما فيما يخص الجانب   للمجلس الحكومي دوراً رئيسا

 الاستثماري. 

الخطط  طلع فيه الحكومة بمهمة هندسة جيل جديد من  ضالمغرب بصدد بلورة نموذج تنموي جديد ت الجدير بالذكر أن  

، انخرط  2000القطاعية، لغاية اعتمادها كركائز في بناء النموذج التنموي المرتقب. منذ بداية العقد  الاستراتيجية

المغرب في سياسة جديدة من التخطيط الاستراتيجي ترتكز بالأساس على مخططات قطاعية متوسطة وطويلة الأمد  

، فكان أول مخطط في مستقبليةتحديد الأولويات الاستراتيجية للقطاعات الحيوية وفق رؤية استشرافية  ى إلتسعى 

يليه فيما بعد مجموعة من المخططات القطاعية التي   ،الذي يهم قطاع السياحة  "المخطط الأزرق"هذا المجال 

 لين المعنيين. ب التعاقد والشراكة مع مختلف الفاعاليتقوم على أسو تشترك فيما بينها 

في توجيه     اً كبير  اً كان لها دورمن الزمن  على الرغم من أن المخططات القطاعية التي ظل يعتمدها المغرب لعقدين  

أنها تبقى قصيرة المدى ومحدودة النظر كونها تغيب عنها النظرة الشمولية ولا تقوم على  إلا  و تطوير الاقتصاد،

    المغرب  دستور"  جاءلذلك  عدم تحقيق الأهداف المرجوة،   إلى التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية مما يؤدي 

والتخطيط    الي بعداً جديداً للتدبير المالذي أعطى    "130.13ة رقم  اليالقانون التنظيمي لقانون الم"ومعه  "   2011

 . منطق النتائج  إلى تدبير الميزانية من منطق الوسائل  الاستراتيجي على حدٍ سواء من خلال الانتقال في مجال 

السياسات القطاعية بالقطاعات الحكومية بحسب   ، ترتبط"2011 المغرب لسنة دستور"اعتماداً على مقتضيات 

بحيث يكون القطاع الصناعي مسؤولاً عن إعداد السياسات الصناعية، وقطاع الطاقة ي عنى  تخصص كل قطاع 

. هذا الشأنالتوجه الحكومي في على كل سياسة من السياسات المذكورة بإعداد سياسات الطاقة على أن تعكس 

وأهدافها والوسائل  القطاعية صياغة الاستراتيجية بكل قطاع من القطاعات في طة أبرز المهام المناوتنحصر 

تقييم قبلي ومرحلي وبعدي ، بالإضافة إلى عبر مراحل ات القطاعيةتنفيذ الاستراتيجي، والضرورية لتحقيقها

ً ات القطاعيةللاستراتيجي  خلال مرحلة التنفيذ.    ، مع إمكانية تعديلها جزئيا
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يتم إعداد خططاً   ،التنموية الجديدة التي ينتهجها المغرب، ومن أجل خلق ديناميكية مستمرة اتالتوجهفي إطار 

   . ص وتقييم الخطط السابقةلمتطلبات المرحلة وبناءً على تشخي وفقاً  الدولةاستراتيجية قطاعية تتماشى وحاجيات 

  إستراتيجية الخطط القطاعية في مثل . تتالمعنيةمختلف القطاعات القطاعية إعداد الخطط الاستراتيجية يشترك في 

استراتيجية  و  برنامج تسريع التنمية الصناعية،و  ،(إستراتيجية للصيد البحريوتيس )اليالمغرب الأخضر، مخطط  

 . اللوجستيةالاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية و ،واستراتيجية الإسكانالمغرب الرقمي، 

مع صدور   يخص الأول التحول المؤسساتي   ،شهد قطاع الاتصالات في المغرب إصلاحين عميقينمن ناحية أخرى،  

في  عمل على إنهاء احتكار الدولة وفتح باب المنافسة للقطاع الخاص. والثاني يتمثل ي الذي  96- 24 رقم القانون

،  2016عتمد المغرب، في يونيو االذي مكن من الانتشار الفعلي للأنظمة الجديدة للاتصالات. كما  قني الت التغير

ة بتسريع تحوله الرقمي وتحسين موقعه  لمواكبة التغيرات الرقمية العالمي "2020استراتيجية المغرب الرقمي "

الاتصالات، منذ  لإنجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية. بذلك عرف قطاع   "وكالة التنمية الرقمية"الإقليمي. وقد تم إنشاء  

يسعى  وتجلت من خلال مؤشرات التغطية والاستخدام وعدد المشتركين والأسعار.  ، نمو قوية ةديناميكيتحريره، 

تحسين   إلى والقدرة التنافسية في الصناعة الرقمية بعد إصدار قانون جديد يهدف  الاستثمار زيادة  إلى المغرب 

نظمة للقطاع   .الشفافية وتعزيز سلطات الجهة الم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  خض  المغرب الأ مخطط  (  5) الإطار رقم  

ي يمثل القطاع الفلاجي 
، ولتعظيم انتاجية هذا القطاع تم إطلاق المغرب أحد أهم القطاعات الإ  ف  ي

نتاجية الداعمة للاقتصاد الوطن 
ي   " مخطط المغرب الاخض  " 

اف  2008أبريل عام    ف  ي ساهم المخطط  .  جلالة الملك محمد السادس  بإشر
جعل الفلاحة من أولويات    ف 

ي عملت على تحديث وعضنة الفلاحة، وتعزيز الاستثمارات، والتكامل الجيد بي   السلاسل 
اتيجية الوطنية النر القطاعات الاسبر

ات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية،  ، والحد من تأثب  التغب  ي
صادرات المنتجات  وإنعاشالإنتاجية، وضمان الأمن الغذائ 

 .الفلاحية، وتثمي   المنتجات المحلية، وخلق فرص العمل
ي تستجيب لمتطلبات    ةاليالعدعم الفلاحة العضية ذات القيمة المضافة والانتاجية    " مخطط المغرب الأخض  "يستهدف  

السوق النر
خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة واعتماد وسائل جديدة من صياغة وتطوير الصادرات الفلاحية المغربية، وتطوير الأنشطة  من

وط التجميع والتخزين بجانب ذلك، يستهدف تحسي   ظروف عيش . الصناعية المرتبطة بالفلاحة، وتأهيل تسويق المنتجات وشر
ي الوسط ا

، ومحاربة الفقر ف  ي المناطق الأكبر هشاشة، إضافة الفلاح الصغب 
النهوض  إللقروي عبر زيادة مستوى الدخل الفلاجي ف 

 .بفلاحة تضامنية ذات مردودية لفائدة المرأة القروية من خلال مشاري    ع مخصصة للتعاونيات الفلاحية النسائية
ي التخفيف من آثار تغب  ا إل بالإضافة  

لمناخ على الفلاحة المغربية، من خلال ما سبق، ساعد تنفيذ مخطط المغرب الأخض  ف 
ا مع تنوي    ع التخصصات الفلاحية  

ً
برامج تهم استخدام تقنيات توفب  مياه الري، واستخدام الأصناف الزراعية المقاومة وأكبر تكيف

ة بهدف مكافحة الفقر باستثمارات . الي المجعلى المستوى   للفلاحة الصغب 
ً
 18بلغت  ةيالإجمويوفر هذا المخطط دعمًا تضامنيا

 
ا
ة 822 الي حو مليار درهم مستهدفة   .(2018 - 2008 (ألف مستفيد خلال الفبر

 .، مخطط المغرب الأخض  (2020)المملكة المغربية : المصدر
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حماية   إلى إصلاحات رئيسة تهدف  ثلاث، 2019لسنة  12- 121يتضمن التشريع الجديد، الذي ن شر كقانون رقم 

  .المستهلكين والنظام الإيكولوجي للأعمال

تصالات أكثر شفافية  بحماية العملاء الذي ينص على وجوب أن تكون شركات الا  التدبير الأوليتعلق  •

 .العقود والخدمات للعميلعندما يتعلق الأمر بتقديم 

تحسين القدرة التنافسية لهذا القطاع من خلال السماح لشركات  إلى يتضمن التشريع أحكاماً تهدف  ثانياً، •

 .تصالات بتقاسم قدرة شبكة بعضها البعض والتعاون في تقديم الخدمات للمناطق النائية الا 

نين المواصلات. وتمتلك الوكالة الآن القدرة منح صلاحيات تنظيمية أكبر للوكالة الوطنية لتق ت   أخيراً، •

بدء   إلى  الاضطرارمباشرة على معاقبة الشركات التي تقوم بممارسات مناهضة للمنافسة، بدلاً من ال

 .إجراءات قانونية بموجب القانون السابق

 ً تحويل    إلى منه بآثار العوامل المناخية والبيئية على تطوره، شرع المغرب في سلسلة من الإصلاحات ترمي    إدراكا

  2017أطلق المغرب عام حيث رافعة للنمو الاقتصادي،  إلى الصعوبات التي تواجهه في هذه الظاهرة 

للتخفيف والتكيف مع    امةمرجعياً لتنفيذ السياسات العالتي تعتبر إطاراً    "الوطنية للتنمية المستدامة  الاستراتيجية"

رهانات كبرى تضم عدة محاور استراتيجية لها أهدافها   سبع تغير المناخ. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول 

نية والمستقبلية على مستوى السياسات العمومية تأخذ بعين الاعتبار القضايا البيئية الآ  وإجراءاتها ومشاريعها.

الجهود المحلية، أظهر المغرب دعمًا قويًا للمجهودات العالمية لمكافحة   إلى اتيجيات القطاعية. فبالإضافة والاستر

وتشمل جهود المغرب   .تغير المناخ، حيث يعمل على تعزيز قدرات البلدان الإفريقية لمعالجة هذه الظاهرة العالمية

 هيكلية. للتخفيف من تغير المناخ والتكيف العديد من الإجراءات ال

اتيجية(  6) رقم   الإطار   المغرب الرقمي    إسبر

اتيجية المغرب الرقمي      إلتهدف اسبر
ً
 إقليميا

ً
ي تقنية المعلومات والاتصال  جعل المغرب مركزا

وهي تتمحور حول مختلف المجالات .  ف 
، والمرافق العمومية الموجهة نحو المستخدمي     ونية)مثل التحول الاجتماعي ة (الحكومة الإلكبر وعات الصغب  ، وتحسي   إنتاجية المشر

اتيجية،  إل بالإضافة. والمتوسطة، ونشوء صناعة تقنية المعلومات ذلك، تم اعتماد التدابب  المواكبة لضمان الحوكمة الجيدة للاسبر
ية اللازمة اتيجية   . والتمويل وتوفب  الموارد البشر من خلال العمل على تحقيق جملة من الأولويات،  ،" المغرب الرقمي " تم وضع اسبر

 .للمواكبة والتنفيذ آلياتجانب وضع  إل

ي تمكي   المواطني   من التتمثل هذه 
نت  إل نفاذالأولويات ف  وزيادة مستوى التبادل والمعرفة،  إل نفاذالشعة وتشجيع ال الي عالانبر

ة والمتوسطة على استخدام الأنظمة  وعات الصغب  ونية، وتشجيع المشر الجودة والشفافية، انطلاقا من برنامج طموح للحكومة الالكبر
 من خلال دعم إحداث وتنمية جل زيادة إأالمعلوماتية من 

ً
 عن تشجيع تطوير قطاع التقنيات الحديثة للإعلام، محليا

ا
نتاجيتها، فضل

كاء المحليي     .الشر

اتيجية المغرب الرقمي :  المصدر   إسبر
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الطاقة والرفع مجال  لتعبئة إمكانات الاقتصاد في    "استراتيجية الانتقال الطاقي"من جهة أخرى، تتم مواصلة تنفيذ  

، وذلك بفضل مشاريع  2030في المائة بحلول سنة    52من حصة الطاقات المتجددة في التركيبة الطاقية لتصل نسبة  

. وقد شهد تنفيذ برنامج الطاقة Projects)  (Solar Energyالشمسية الريحيةمهيكلة، خاصة فيما يرتبط بالطاقة 

  اواط جمي  3,670من الإنتاج الطاقي بإنجاز    2018في المائة سنة    34ة مضطردة حيث حقق نسبة  كيالمتجددة دينامي

وذلك بفضل الأداء المتميز للطاقة الشمسية والريحية   2020إنجاز مقارنة مع هدف    المائة كنسبةفي    61.5)ما يعادل  

ومما لا  .(2018في المائة سنة   17.5 إلى  2002في المائة سنة  1.22إذ قفزت حصتهما في القدرة الكهربائية من  

ب  الي على تفعيل أسالمياه من خلال مواصلة سياسة بناء السدود والحرص  الإنجاز في مجال توفيريقل أهمية، 

وتحسين جودة   ياه،بهدف التدبير الرشيد للطلب على المياه وتثمينه، وتنويع مصادر التزود بالم  الحوكمة الرشيدة

   .الموارد المائية

ً   مجموعةولوج  إلى  المغرب    تسعي    . 2021في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق    الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا

ويمر تحقيق ذلك حسب البرنامج الحكومي عبر دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من خلال  

 . (2020  - 2014) مخطط التسريع الصناعيعبر مواصلة تفعيل ودعم  لشركاتالنهوض بالقطاع الصناعي وا

ً دراج تنمية المدن المغربية وفقلإ يدرك المغرب الأهمية البالغة  فيما يتعلق بالتنمية الحضرية، لمبادئ الاستدامة،   ا

،  "ءمشروع مدينة بن جرير الخضرا " في هذا الإطار، يعتبر  .من حيث التنقل والربط واستغلال الموارد الطبيعية

كأول مدينة خضراء في إفريقيا، نموذجًا لمدينة الغد، من خلال تخطيط حضري يضع البيئة والمعرفة في صلب  

 .على الطاقات المتجددة  بيئة مع خدمات حضرية ترتكز أساساً صديقة الالاهتمام، وتصميم معماري يعتمد على المواد  

إعداد خارطة طريق قطاعية تلبي  إلى  "2025مشروع مخطط الصحة "على مستوى القطاع الصحي، يهدف 

. يرتكز هذا المخطط الجديد، الذي تم  الخدمات الصحيةالاحتياجات المختلفة للمنظومة الصحية وتساهم في تحسين 

إعداده وفق نهج تشاركي، على التوجيهات الملكية السامية وعلى التوجهات العالمية في القطاع الصحي وكذا 

 (.2021- 2017)  برنامج الحكومي التزامات هذا القطاع في ال

ً بالجانب التعليمي من خلال تبني الإ  نفسفي ومن جانب آخر،  الرؤية طار، أولت الحكومة المغربية اهتماما

والتي تمت صياغتها في مشروع    (2030-2015)الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتعليم والبحث العلمي  

الإطار  أهم مضامين القانون    تتضمنو المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والبحث العلمي.  51.17القانون الإطار رقم  

والأهداف الأساسية لسياسة   ،المبادئ التي سترتكز عليها منظومة التربية والتعليم والتدريب والبحث العلمي  تحديد
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لزم للدولة ولباقي الفاعلين ا الاستراتيجية من أجل استدامة الإصلاح في إطار تعاقدي وطني م  الدولة واختياراته

  والشركاء المعنيين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ب التدري  لتطويروآجال محددة.  تهدف خارطة الطريق الجديدة  آلياتكما يشكل خارطة طريق بأهداف واضحة و

 جعل هذا القطاع محركًا حقيقيًا للنمو الاقتصادي الوطني وعاملًا مهمًا في إثراء رأس المال البشري.   إلى المهني 

 

 

 

 

 

بية    51.17( القانون الإطار رقم  7رقم )  الإطار   والبحث العلمي   والتدريب المتعلق بمنظومة البر
اوحة الأطفال جميعوشموله ل  الأولي  التعليم إرساء ✓ وع سنوات، 6 - 4 بي    ما أعمارهم المبر ي  والشر

  دمجه ف 
ً
ي  تدريجيا
 ف 

ي أجل ثلاث سنوات.  التعليم
ي ف 
 الابتدائ 

ية، وشبه القروية والاهتمام للأوساط الأولوية وإعطاء المدرسيي    والانقطاع الهدر محاربة ✓  أجل تجاوز من  الحض 
ي  المجالية التفاوتات

ض النر ي  الإنصاف تحقيق تعبر
  وتعميمه.  التعليم،  النفاذ إل ف 

ي  الفرص تكافؤ لتحقيق  الاحتياجات الخاصة، ذوي للأطفال  خاصة  عناية  إيلاء ✓
.  التحصيل ف   الدراسي

 سنة.  16 إل 15 من التمدرس إلزامية من الرفع ✓
، للنموذج المستمرين والتحسي    التطوير  ✓ ي  الأساسية.  والكفايات  المهارات اكتساب  من يمكن المتعلمي    بما البيداغوجر
، بالتدريب الارتقاء ✓ ي

ي  كمسلك  إليه الاعتبار وإعادة المهن 
 والارتقاء عرضه وتوسيعه وتنوي    ع تأهيله خلال من واعد، تكوين 

 . والعالي  بالتعليم الاساسي  وربطه الخريجي   للتشغيل، قابلية من الرفع بهدف بجاذبيته
والتكامل   الانسجام أساس على سالبكالوريو مرحلة  بعد  لما  مكوناته مختلف تجميع خلال من العالي  التعليم هيكلة إعادة ✓

، جميع بي    بشأنه متشاور السنوات متعدد مخطط وفق والفعالية برمجة   ووفق تدريجية، بصفة تنفيذه يتم الفاعلي  
 .محددة زمنية

بية مهن  تجديد ✓ ية مؤهلة موارد من  المنظومة  وتمكي    والتدريب،  البر  والمستمر الأساس التدريب  تطوير خلال من  بشر
 ومسايرة الإصلاح.  لمواكبة

ي  المنظومة وكمة ح تطوير  ✓
 لتسيب   اللازمة  ونقل الصلاحيات اللامركزية،  سياسة خلال تعزيز  من  المتقدمة،  الجهوية أفق  ف 

 بفاعلية.  الصلاحيات هذه ممارسة من ها وتمكين  مرافقها، 
ي إطار تعاقدي، مع إقرار  الفعلية للجامعات وا   الاستقلاليةتعزيز   ✓

بية والتدريب ف  والتقييم   آلية للتتبعلأكاديميات الجهوية للبر
 . وقياس الأداء 

 مصادره.  تنوي    ع  مع المنظومة، لتمويل اللازمة  الموارد وتوفب   تعبئة ✓
بية منظومة لتقييم جديد نظام إرساء ✓ ، قائم والبحث والتدريب البر  مرجعية ودلائل لتقويم، منتظمة آليات على العلمي

وع  لهذا المستمرة أجل المواكبة من دقيقة، .   الإصلاجي  المشر ي
 الوطن 

 
بية    51.17القانون الإطار رقم  " (،  2020المصدر: المملكة المغربية )   ". والبحث العلمي   والتدريب المتعلق بمنظومة البر

 

 



 

102 
 

 ( 6)  رقم شكل

 ( 2030  – 2015)في المغرب محاور منظومة التربية والتدريب والبحث العلمي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2030  –  2015( منظومة التربية والتدريب والبحث العلمي ) 2019المصدر: المغرب )

 

 والجهود المبذولة  التحديات التي واجهت الخطط الاستراتيجية 

حصائية وتفاصيلها من أبرز التحديات التي واجهت تجربة التخطيط الاستراتيجي  تعتبر جودة المعطيات الإ 

  والتقييم   وانعدام المتابعةعند تنفيذ الخطط الاستراتيجية،    تداخل الأدوارمشكلة    إلى الاقتصادي في المغرب، بالإضافة  

 ، ومنه بالأساس تقييم الأثر.  تم التغلب على هذه التحديات من خلال: في تنفيذ الخطة الاستراتيجية

 المخططات القطاعية. لانسجاملضمان أفضل مستوى   حوكمةجهة إدارية خاصة بال  إنشاء -

حصائي للدولة من خلال تكثيف المسوحات الاحصائية وضمان دورية نشر المعطيات  الجهاز الإ  دعم -

 حصائية. الإ 

 ةما العومؤشرات لتتبع السياسات  آلياتة الذي نص على وضع الييمي لقانون المإصلاح القانون التنظ -

 الإنفاق العام. ة ونجاعة اليولضمان فع

جراءات وتدابير تعزز من مناعة المغرب في مواجهة تقلبات  إيقوم المغرب بتكييف خياراته الاستراتيجية عبر 

تواجهه من خلال تنويع مصادر النمو بتسريع حركة التصدير والاستثمارات   التي الظرفية الدولية والتحديات 

الأجنبية المباشرة، وتسريع برامج البنيات التحتية والشبكات، والنهوض بالتنمية البشرية والاستثمار في المجال  

توسيع وتنويع 
التدريبعرض 

.المهني

ربط عرض 
المهني التدريب

بالحاجيات 
الاقتصادية 
.والاجتماعية

تعزيز الشراكة 
بين القطاعين العام 

والخاص

إرساء نظام قائم 
على تحسين جودة 

التعليم
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ومنظمة   ،دولي وقد ثمن المستثمرون الأجانب والعديد من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد ال .الاجتماعي 

 .والبنك الإفريقي للتنمية، قدرة الاقتصاد المغربي على التأقلم وامتصاص مختلف الصدمات ،التجارة العالمية

 التوجهات المستقبلية  

، غير أن بعض الصعوبات  تقدمب، يتضح أن المغرب حققت بعض الالمغر  به ت قام الذي الأداء تقييم  على  بناء

جالية، وضعف خلق فرص العمل  الاجتماعية والم مستمرة منها على سبيل المثال التفاوتات الهيكلية التي لازالت 

وهو ما استدعى التفكير    ،وارتفاع معدل البطالة لدى الشبابالتنافسية،    القدرةوضعف    ،بالرغم من تحقيق نسب نمو

عن "تكليف   2018في أكتوبر أعلن جلالة الملك في إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي. في هذا الصدد، 

لجنة خاصة، مهمتها تجميع المساهمات، وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور استراتيجي شامل  

على أن ترفع إلى نظرنا السامي، مشروع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف المرسومة له،   ،ومندمج

 ". طبيقه على أرض الواقعت وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل

إن هذا النموذج ينبغي أن يستفيد من المكتسبات المحققة، ويحدد نقاط الضعف الموجودة، من أجل بناء نموذج  

بصورة صريحة  مغربي، لكن ذلك لا يمنعه من الاستفادة من التجارب الأجنبية. وهذا يتطلب، تشخيصها للواقع

العمل من أجل تزكية وتعضيد الإصلاحات و وقوف على النقائص،، من خلال رصد المنجزات، والوموضوعية

التي أطلقت من قبل، مع تسريع وتيرة الإنجاز، ومحاولة ربح رهان الفعالية. ومن جهة ثانية، تقديم اقتراحات جديدة  

 ً  .  ومبتكرة من أجل تجاوز المشاكل المطروحة حاليا

  ية عنى بكل مجالات التنمية. ينظر في إنتاج الثروة، وإنتاجي    ملاً يكون نموذجا شايجب أن  إن النموذج التنموي الجديد،  

، وإنتاج القيمة المضافة، عن طريق المبادرة والإبداع. نموذج اجتماعي تجسده العناية بالرأسمال اللامادي،  العمل

لتحقيق  من خدمات اجتماعية، وتوزيع للثروة، وتربية، وصحة، وتشغيل، ونقل، مع بحث آليات توزيع الثروة، 

عدالة اجتماعية. كما أنه نموذج مستدام يفكر في التغيير المناخي، وقلة الماء، والطاقة، وصحة المواطنين، وتلوث  

الهواء، وجودة التغذية. وقد اعتمدت اللجنة مقاربة تشاركية، بمساهمة جميع الفاعلين من مؤسسات وأحزاب  

  المواطنيين . وستسمح هذه المقاربة لأكبر عدد من العام والخاص ينوجمعيات ونقابات وشخصيات من القطاع 

 بالانخراط فيه. 

من خلال مكانته كمركز إقليمي، يلعب المغرب دور المستقطب للاستثمارات المباشرة الأجنبية في مجال الصناعة  

على مستوى القارة تعمل على تعزيز موقع الجهة على  إنتاجية إنشاء شبكة  نحو دول إفريقية أخرى، مما يساهم في 

تسريع إنشاء سلاسل قيم محلية    إلى القصير    في الأجل  يسعى المغربفي هذا السياق،  مستوى سلاسل القيم العالمية.  
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وفرص  تنافسية ومتنوعة، الشيء الذي من شأنه تكوين شبكة محلية حقيقية للتوريد قادرة على خلق القيمة المضافة 

مؤهلة. من أجل تحقيق ذلك، يعمل على تعميم فرض نسبة دنيا من المحتوى المحلي على المستثمرين  الدائمة و  ملالع

 الأجانب بالقطاع الصناعي الوطني. 

في إطار مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي العالمي، يشهد قطاع الاتصالات بالمغرب تغيرات  

)الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية،   قني الت من الجانب عميقة سواءً 

أو من حيث الاستعمال   إلخ(، ...الرابعة، والثورة الصناعية (Blockchain)والبيانات الضخمة، وسلسلة الكتل 

(. لذلك، توفر خارطة الطريق  الخ)الأسواق البينية، والمنصات الرقمية، والتجارة الإلكترونية عبر الهاتف النقال، ...

  ستجابة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الا  تعتبر قيد التفعيل، والتي 2022الجديدة للقطاع في أفق 

 فرص حقيقية لتطوير قطاع الاتصالات بالمغرب.  إلى المناسبة لهذه التحديات المهمة وتحويلها 

لتعبئة إمكانات الاقتصاد في الطاقة   "استراتيجية الانتقال الطاقي"ة تنفيذ  على مستوى التنمية المستدامة، تتم مواصل

، وذلك  2030  عامالمائة بحلول    في   52لتصل نسبة    الكلية للطاقاتوالرفع من حصة الطاقات المتجددة في التركيبة  

 ، خاصة فيما يرتبط بالطاقة الشمسية الريحية. هيكلية مخططهبفضل مشاريع 

 ً تكييف اختياراته على المدى القريب والمتوسط والطويل، أخذاً بعين الاعتبار التحولات   إلى  يسعى المغرب دائما

ة مع الأخذ بعين  اليالعميقة التي يعرفها الاقتصاد على المستوى الإقليمي والعالمي. ويتم إعداد مشاريع قوانين الم

التجاريين قتصادي للشركاء الأداء الا وسعر الصرف، وأسعار المحروقات، التطورات الدولية في الاعتبار 

ة اليوالنتائج التي سجلها الاقتصاد الوطني من الناحية الاجم ،الطلب الخارجي الموجه للمغربوالرئيسين، 

والقطاعية. وتتم بلورة هذه المشاريع بهدف تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في العديد من المجالات  

 . والمستدامة  جب عليه مواجهتها من أجل خلق طفرة جديدة في مسلسل التنمية الشاملةوتحديد التحديات الرئيسة التي ي
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 19ة موريتانيالإسلامية الجمهورية ال

 "الاستراتيجية الوطنية للنمو الاقتصادي والرفاه المشترك"

 مقدمة 

على قيام مجتمع مزدهر تتساوى    المشتركالاستراتيجية الوطنية للنمو الاقتصادي والرفاه  الرؤية التي تحملها  تقوم  

  ، المواطنين كالتعليمساسية لجميع وقيام اقتصاد يتسم بالاستدامة بما يستجيب للحاجات الأ  ،فيه الفرص أمام الجميع

والحوكمة   ،وتشجيع النمو الاقتصادي المتسارع والمتنوع  ،والتطلع للرفاه المشترك ، والكهرباء مياهوال ،والصحة

تقليل نسبة الفقر وتحقيق العدالة  ،  "الاستراتيجية الوطنية للنمو الاقتصادي والرفاه المشترك"الرشيدة. من أهداف  

اء، وحفز  الخدمات الأساسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذ إلى الاجتماعية، وتقليص نسبة البطالة، والنفاذ 

 النمو الاقتصادي، ودعم التنويع الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار والسلم والرفاه. 

ترقية زراعة مستدامة ذات إنتاجية وتنافسية،   إلى تهدف الخطة الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية في موريتانيا 

دماج قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني  إوالحفاظ على الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية وزيادة 

من  والعالمي، وتعزيز وترقية واستثمار المقدرات المعدنية والنفطية، وتحفيز القطاع الصناعي، وتعزيز التجارة 

تخذة لتحسين مناخ وممارسة الأعمال،  ظروف متوازنة وشفافة لعمل الأسواق، وتسريع الإصلاحات الم    تهيئةخلال  

قوي وشامل، وتطوير الاستثمار الخاص   الي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز قطاع م

لمستدامة والحديثة بأسعار  والاستثمار الأجنبي المباشر، وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة المؤمنة وا

التزويد بالماء الصالح والتحتية في قطاعات التجهيز والنقل، وتطوير قطاع المياه    ةودعم الاستثمار في البني  ،معقولة

 للشرب، وتطوير الابتكار وتقنيات الإعلام والاتصال. 

ل سنوات الخطة مثل معدلات  تنطوي الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية على أهداف مرحلية قابلة للقياس خلاكما 

  ياه الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والم إلىالبطالة، ومعدل النمو الاقتصادي، ومعدلات الفقر، ومعدل النفاذ 

 مثل: بشكل عام الي تتضمن الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية سياسات واضحة لتطوير القطاع الموالكهرباء.  

   .الصعبةزيادة احتياطي العملات  •

  .خفض الديون •

  .الي ة الجهاز الملياستقلا •

 . جنبي المحلي والأ  الي تعزيز سياسة الانفتاح الم  •

 
 (، "استبيان التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في الدول العربية"، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مارس.2020صندوق النقد العربي )  19
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   .دعم الاستثمارات المباشرة •

 .المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر المشروعاتدعم  •

 المنهجية، ومؤشرات قياس الأداء والتقييم

ً للسياسات الاقتصادية التي تتبع تتضمن الرؤية الاستراتيجية    الدولة خلال سنوات   هاالاقتصادية إطاراً واضحا

تواكب هذه   ، حيث2030المستدامة  التنميةلأهداف ولويات وفقاً الخطة والذي يتسم بالشمولية والتدرج حسب الأ 

وإدماج الاقتصاد الرقمي في مختلف القطاعات    ،ة الحديثةاليمثل التقنيات الم  المستجدة،الاستراتيجية بعض القضايا  

 ً   التي تشملها الاستراتيجية.  كما تتميز الاستراتيجية بنوع من المرونة النسبية للتعامل مع القضايا المتغيرة محليا

 ً ً أ اترغم تقلب 2011 عامكتثبيت سعر المحروقات عالميا ًو وإقليميا يا  في هذا السياق، تتبنى موريتان .سعارها عالميا

 المؤشرات الآتية في إطار تقييم ومتابعة الخطة الاستراتيجية.

 الخدمات الأساسية. إلى  نفاذال -

 خلال فترة معينة.  جديدةعدد الوظائف ال -

 المنجزة خلال فترة محددة. امة المرافق الععدد  -

 معدلات التمدرس.  -

 معدلات الوفيات.   -

 سر الفقيرة.عدد الأ  -

الرئيسة لقياس التقدم الذي تحرزه الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية في موريتانيا معدل من أبرز مؤشرات الأداء 

،  ضافي في السنة، ومعدل التضخم النمو الحقيقي للناتج المحلي الخام حسب أسعار السوق، ومتوسط التشغيل الإ 

 الناتج. إلى وعجز الميزانية  الناتج، إلى الجاري ميزان الحساب عجز و

بالنفع على  ومستدام يعود نمو قويتحقيق  على تحرص موريتانيا من خلال الخطط الاستراتيجية الوطنية حيث 

من بعادها  أبكافة    وكمةالخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز الح  إلى برأس المال البشري والنفاذ    الجميع والنهوض

  تي:على الآ  خلال التركيز

خلق الظروف المواتية لنمو عبر  والمستدام والشامل ترقية النمو القوي المرتكز الاستراتيجي الأول:  •

هيكلية للاقتصاد والقطاعات المنتجة للثروة   إحداث تحولاتاقتصادي قوي ومستدام وشامل من خلال 
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 دعموالتشغيل تضمن التلاحم الاجتماعي وتلبي الطلب الداخلي وبوجه خاص من خلال المبادرة الخاصة و

  .بيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرالقدرات التصديرية للبلاد وجاذ

يهدف     .للخدمات الاجتماعية الأساسية نفاذتطوير رأس المال البشري وال المرتكز الاستراتيجي الثاني:  •

النفاذ للخدمات  النوعية و  زيادة وتحسينتطوير رأس المال البشري من خلال    إلى هذا المرتكز بشكل خاص  

  .والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى وتعزيز الحماية الاجتماعية والصحية التعليمية

من خلال تعزيز دولة القانون والديمقراطية  أبعادهاة بكافة وكمتعزيز الح المرتكز الاستراتيجي الثالث:  •

بمختلف أبعادها والأمن واحترام حقوق الإنسان  وكمةالح والتركيز على واللحمة الاجتماعية والمساواة، 

  والبيئي وتعميق اللامركزية.  الي ونجاعة التسيير الاقتصادي والم

السنوات الخمس الأولى تعزيز المكتسبات    تجمع هذه الرؤية المستقبلية بين الطموح والواقعية حيث سيتم خلال

واستكمال المشاريع الجارية ووضع أسس لقيام موريتانيا  هادئ،وخلق بنية تحتية داعمة للنمو، في مناخ سياسي 

سيتم في هذا الإطار تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ    جديدة وظروف ملائمة لاستغلال الموارد الطبيعية.

المائة   في   5حدود  قتصادي خلال هذه الفترة في  امعدل نمو    مع استهداف تحقيق  دور القطاع الخاص الأعمال وترقية

 ً  .مهمةً  رأس المال البشري نقلةً ، والعمل على أن يشهد  سنويا

فعلي في حدود  وسيشهد معدل نمو   ،يصبح الاقتصاد أكثر تنوعا وأكثر تنافسيةمن المتوقع أن  خلال الخمسية الثانية  

. أما خلال الخمسية الثالثة فستظهر موريتانيا في وجهها  وستكون الموارد البشرية أكثر كفاءة وتحفيزاً   ،في المائة  10

  في المائة.  12حدود  إلى فيها معدل النمو الاقتصادي   ومن المتوقع أن يصلالجديد 

 الاستراتيجية تنفيذ متابعة الجهات المعنية ب

  ، الاقتصادية   ستراتيجيةالرؤية الا المشترك على اجتماعات    المتسارع والرفاهت شرف مديرية متابعة استراتيجية النمو  

للتشاور،  القطاعية، اللجنة الموسعة    الاستراتيجية، اللجانحيث يتم دعوة عدد من اللجان مثل )اللجنة الوزارية لقيادة  

ة مشاركة  اليالاقتصادية. في حين تعتبر الجهات الت  الرؤية الاستراتيجيةالجهوية للتنمية( لحضور اجتماعات    واللجنة

، وزارة الاقتصاد والصناعة،  (الوزراء)مجلس    )الوزارة الأولى ومساعدة في وضع الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية  

نسان، الوزارة المكلفة بالاتصال والعلاقات مع المجتمع  ة، محافظ البنك المركزي، مفوضية حقوق الإ اليوزارة الم

 ين، وممثل عن تكتلات المنظمات الوطنية(. الي مدني، وكالة التضامن، ممثل عن الشركاء الفنيين والمال
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 ( 8) رقم  جدول 

 في موريتانيا  الاستراتيجيةالرؤية الجهات المسؤولة عن مهام صياغة وتنفيذ  

 المه  ام  الجهة / الجهات المسؤولة 

اتيجية النمو  ك  المتسارع والرفاهمديرية متابعة اسبر  صياغة الخطة وتحديد الاهداف المشبر

اتيجية وزارة الاقتصاد والصناعة    وضع الخطة للمشاري    ع والمبادرات الاسبر

اتيجية جميع القطاعات الحكومية )الوزارات(   تنفيذ ومتابعة المشاري    ع والمبادرات الاسبر

اتيجية النمو  ك  المتسارع والرفاهمديرية متابعة اسبر اتيجية وتحليلها وعرضهاإ المشبر  عداد تقارير الاسبر

اتيجية  اللجان الفنية القطاعية  جمع البيانات والقياسات اللازمة للأهداف الاسبر

اتيجية  اف على المشاري    ع الاسبر  الإشر

اتيجية النمو  ك  المتسارع والرفاهمديرية متابعة اسبر التنسيق وإدارة الأمور اللوجستية بالنسبة لاجتماعات   المشبر
اتيجية   مراجعة الاسبر

 مسؤوليات أخرى )يرجر تحديدها(  

 الجمهورية الإسلامية الموريتانية. "،(، " استبيان التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في الدول العربية2020المصدر: صندوق النقد العربي )

 

بتنفيذ الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية والتنسيق    تانالمعني   تانولى ووزارة الاقتصاد والصناعة الجهتعتبر الوزارة الأ 

المتمثلة   الرؤية الاستراتيجية الاقتصاديةبهما متابعة تنفيذ مع الجهات المعنية الأخرى، ومن أبرز المهام المناطة 

وضع خطط المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، وتنفيذ ومتابعة المشاريع  وصياغة الخطط وتحديد الأهداف، في 

لمبادرات، وإعداد التقارير وتحليلها وعرضها، وجمع البيانات والقياسات اللازمة لأهداف الاستراتيجية،  وا

 .والإشراف على المشاريع

  . يتم بشكل عام التنسيق ما بين كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية

وبالتنسيق مع بعض القطاعات الحيوية المهمة في تنفيذ الخطة ويعمل كل  توضع الخطة من قبل رئاسة الحكومة

 . تنفيذ ما يخصه من الاستراتيجيةعلى فيما يعنيه  قطاع كلٌ 
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 تمويل الخطط الاستراتيجية 

يتم تمويل الخطط الاستراتيجية الاقتصادية من خلال الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.   

الداعمة والمحفزة في حالة   الآلياتون(، وتوفر الحكومة بعض  اليالفنيون والم  الدوليين( الشركاء الممولين    من خلال 

 :  من خلالالتمويل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص،  

 .ممارسة الأعمالمن أجل تحسين مناخ   المنفذةتحسين الإصلاحات  -

   .والخاصتعزيز الشراكة بين القطاعين العام  -

 . قوي وشامل الي قطاع م العمل على تطوير -

 .تنمية الاستثمار الخاص والاستثمارات الخارجية المباشرة  -

 .إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة -

 الخطط والاستراتيجيات القطاعية 

موريتانيا وهي خطط داعمة لاستراتيجية   في هناك خطط استراتيجية للمؤسسات الاقتصادية الرئيسة والقطاعية 

،  "الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية " اسم أ طلق عليها، (SCAPP)  المشتركالنمو الاقتصادي والرفاه 

ً  تهتم وكل مظاهر الغبن والتهميش   ،فراد الشعب الموريتاني ومحاربة الفقر أبتحقيق العدالة الاجتماعية بين  أساسا

 والهشة. والإقصاء في صفوف الطبقات الضعيفة  

الاقتصاد والصناعة،   في  الاقتصادية المعتمدة  أهم عشرة قطاعات ذات أولوية بإطار الخطة الاستراتيجيةتتمثل 

، النفط والطاقة والمعادن، والصيد، واللامركزيةو نسان،الإ ، والتعليم، والصحة، وحقوق الغذائي من الأ ة، واليالمو

 .تعتبر هذه القطاعات حيوية ولها تأثير مباشر وجوهري على تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها  .التجهيز والنقل والمياهو

 المبذولة التي واجهت الخطط الاستراتيجية والجهود التحديات 

 ً ً ، انعكست التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية سلبا ً  منها ما كان دوليا ً  أو إقليميا على عملية تخطيط   أو محليا

أبرز التحديات التي  تتمثل التنفيذ.  آلياتبتعلق الأمر بالموارد أو  موريتانيا سواءً  في وتنفيذ الخطط الاستراتيجية 

، وتغير هيكلة الحكومات،  في الأوضاع الداخليةفي موريتانيا  الاقتصادييجي واجهت تجربة التخطيط الاسترات

التحتية. تم التغلب على هذه التحديات من    الأساسية والبنى والانكماش الاقتصادي العالمي، وضعف توفير الخدمات  

 خلال الآتي:

 قواعد الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.   دعم -
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 الاقتصادية.استقرار هيكلة الوزارات المعنية بتنفيذ الخطط  -

   التحتية والخدمات الاساسية المواتية لتحقيق النمو.  يةتوفير البن -
 

ً  بخلافاته غير مواتٍ  الي يعتبر الوضع الدولي الح في دول العالم الثالث التي تعتمد   لتحقيق نمو متسارع خصوصا

 ً  . على الدول الاقتصادية الكبرى أساسا

 التوجهات المستقبلية  

يتميز النموذج المتبع في الخطة الاستراتيجية الاقتصادية في موريتانيا بشمولية الرؤية وتكامل قطاعات عدة في 

،  2030هداف التنمية المستدامة أبما يضمن تحقيق   ،متهء تناسقه وموا  إلى مركزية التطبيق، بالإضافة لا تحقيقها، و

وذلك في ظل الشراكة الذكية بين الجهات ذات الصلة، والتكامل بين القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، فضلاً عن  

ية تحفيز النمو  أهم ملامح برامج الإصلاح الاقتصادي التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية الاقتصاد   التعاون الدولي.

الاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة. ومن أهم 

تعدد موارد الدولة   تتمثل في ممكنات تحقيق الأهداف المنشودة بإطار الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية في موريتانيا  

 (.راضي الزراعيةالأ ، والثروة الحيوانية، والنفطو، الغاز، والمعادنو ،الصيد مثل )

 

العام تتضمن الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية مقاربة حول كيفية التصدي لمشكلة المديونية الخارجية وإدارة الدين 

خلال تخفيض المديونية، وتفضيل القروض الميسرة، فضلاً عن تشجيع الاستثمار.  كما تتضمن الرؤية  من

مع الدول العربية، بما في ذلك  الي التكامل الاقتصادي والنقدي والم آلياتالاستراتيجية الاقتصادية مقاربة حول 

يط الاقليمي العربي والافريقي بما يخدم  خاصة مع المح، ودرجة تفاعلها مع مؤسسات التمويل والتنمية العربية

 تحرير التجارة والمبادلات البينية مع دول المغرب العربي. 

ً مقاربة حول كيفية توظيف مخرجات الثورة الصناعية الرابعة  تتضمن الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية أيضا

ة حوكمقتصادية في الدولة. فيما يتعلق بالوالتحولات الرقمية الحاصلة في العالم لصالح تعزيز النمو والتنمية الا 

الاستفادة القصوى من التقنيات الجديدة في ضبط وتسهيل الرقابة والتدقيق وسهولة تدفق  تتضمن الخطة  كما  الرشيدة  

 المعلومات وتسهيل التواصل وتعزيز فرص الاستثمار.   

د المعرفة في عملية التنمية الشاملة في توجد إشارة خاصة في الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية حول دور اقتصا

 ة. المختص ةادر البشريوموريتانيا من خلال التركيز على تكوين الك
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 20 دولة فلسطين

 "2030"رؤية فلسطين 

 

 مقدمة 

ام الدولة الفلسـطينية المســتقلة وبســط الســيادة الفلســطينية  ي الحرية والاستقلال وق تجسيد إلى يهدف إطار الخطة 

بمـا فيهـا القـدس الشـرقية كعاصمـة لدولـة فلسـطين    ،1967علــى كامــل أرض دولــة فلســطين علــى حــدود عــام  

ــتجابة المؤسســات المسـتقلة. تحرص الرؤية على تحسيـن جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطنـيـن، وتعزيــز اس

المواطــن مــع ضمــان المســاواة والعدالــة في الوصــول والحصــول علــى هـذه الخدمـات.    احتياجات   إلى العامــة  

مثـل للمـوارد ـة الحكومـة القائمـة علـى المسـاءلة والشـفافية والاسـتثمار الأ اليتعزيـز فع إلىكمـا تسـعى الخطة 

الخطة بتحقيق الاســتقلال الاقتصــادي وتوفيــر بيئــة اســتثمارية ملائمــة وتســاعد علــى المتاحـة. كما تهتم 

تحتــل ع. نتاجيـة الواعـدة بمـا يضمـن توفيـر فـرص عمـل للجميـتطويــر الصناعــة الفلسـطينية والقطاعـات الإ 

حيــث تلتــزم بالعمــل علــى الحـد مـن الفقـر  السياســات الوطنيــة، برنامج عملالعدالــة الاجتماعيــة جوهــر 

ـن، والعمـل علـى تعزيـز المسـاواة بـين  يوتوفيـر نظـم ملائمـة ومتكاملـة للحمايـة الاجتماعيـة للفقـراء والمهمش

علــى توفيــر ـن مســتقبل أفضــل للشــباب الفلســطيني. كمــا تلتــزم الخطة بالعمــل  يالجنسـين وتمكيـن المـرأة وتأمـ

تعليــم جيــد وشـامل للجميـع، وخدمـات رعايـة صحيـة شـاملة وذات جـودة ومتاحـة للجميـع. كذلك تسـعى الحكومة  

مـن توفيـر الأ  لن في أراضيهـم، وذلـك مـن خـلايكافـة للمواطنـلن مقومـات الصمـود يمن خلال هذه الخطة لتأمـ

القانــون، وتوفيــر الاحتياجــات الاساســية، والنهــوض بالزراعــة والمجتمعــات  مان وتعزيــز ســيادة والأ 

الريفيــة، وضمــان الاســتدامة البيئيــة مــن خـلال إدارة المــوارد الطبيعيــة بصــورة مســتدامة، وحمايــة الهويــة 

  .والتــراث الفلســطيني 

 حدث الخطط والرؤى الاستراتيجية الأ

بين توفيـر فـرص العمـل بشـكل فـوري، كضـرورة ملحـة، وبـين إرسـاء قواعـد   "2030"رؤية فلسطين  ازن  تــو

اقتصـاد وطنـي مســتقل وقائــم علــى التنافــس في المرحلــة التــي تعقــب انتهــاء الاســتعمار، وهمــا هدفــان 

خـر. وذلك من خلال إطـلاق حملـة وطنيـة لتعزيـز المنتجـات الوطنيـة وتوفيـر  مترابطـان ويعـزز كل منهمـا الآ 

فـرص عمـل وزيـادة حصـة المنتـج الوطنـي مـن الاسـتهلاك المحلي في الوقـت الحاضر، وفي الوقـت نفسـه بنـاء  

 
 ن، مارس.(، "استبيان التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في الدول العربية"، دولة فلسطي2020صندوق النقد العربي )  20
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اءات المرهقـة، وتأمـين الدعـم جـرالقاعـدة اللازمـة للصناعـات التصديريـة في المسـتقبل. كمـا أن إزالـة عوائـق الإ 

سيسـهم في دعـم القطـاع  ،المطلـوب لتأسـيس الشـركات والمشـاريع المتوسـطة والصغيـرة ومتناهيـة الصغـر

 على الآتي: "2030"رؤية فلسطين  في الوقت الحاضر أو في المستقبل. ركزت أهداف  الخاص سـواءً 

 سرائيلي. الاحتلال الإ نهاء إتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي و -

 .تعزيز المكانة الدولية لفلسطين -

 .تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني وصلاح الاقتصادي والسياسي الإ  -

 .تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وخلق مجتمع قادر على الصمود والتنمية -

 . تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون -

 للجميع. تعليم جيد وشامل  -

 .ة ومتاحة للجميعاليتحقيق رعاية صحية شاملة ذات جودة ع -

 المنهجية، ومؤشرات قياس أداء الرؤية 

 المؤشرات الآتية: في تتمثل مؤشرات الأداء التي يتم استخدامها لتقييم تنفيذ سير الاستراتيجية الاقتصادية 

 . ميةرفع مستويات التحصيل العلمي والقضاء على الأ  -

 . المواطن عن الخدمات الصحية المقدمةرضا  -

 . توفير فرص عمل لائقة وخفض مستويات البطالة -

 .تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع مستوى التصدير وتقليل الاعتماد على المنتج غير الوطني  -

 تحقيق معدلات نمو مستدامة.  -
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 ( 9)   رقمجدول 

 في فلسطين  الاستراتيجيةالرؤية الجهات المسؤولة عن مهام صياغة وتنفيذ 

 المهــام  الجهة / الجهات المسؤولة 

 صياغة الخطة وتحديد الأهداف.  • الوزراء مجلس  

اتيجية  • الوزارات والقطاع الخاص  وضع الخطة للمشاري    ع والمبادرات الاست 

اتيجيةتنفيذ ومتابعة  • الوزارات المعنية  المشاري    ع والمبادرات الاست 

اتيجية وتحليلها وعرضها إ • كافة الجهات المعنية كل حسب اختصاصه  عداد تقارير الاست 

  
اتيجية  • مركز الاحصاء الفلسطيت   جمع البيانات والقياسات اللازمة للأهداف الاست 

اتيجية  • مجلس الوزراء  اف على المشاري    ع الاست   الإشر

على المستوى    العام والوزاراتمجلس الوزراء على المستوى  
 الفردي

التنسيق وإدارة الأمور اللوجستية بالنسبة لاجتماعات مراجعة  •
اتيجية  الاست 

 ، فلسطين. "المستقبلية في الدول العربيةاستبيـــــان التخطيط الاستراتيجي والرؤى " (،  2020المصدر: صندوق النقد العربي )

 

 تمويل الخطط الاستراتيجية  

يتم تمويل الخطط الاستراتيجية الاقتصادية في فلسطين من خلال الموازنة العامة للدولة، وكذلك من خلال الشراكة  

ى المنح كما تعتمد الخطط الاستراتيجية في فلسطين عل .ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني 

تبعة لحفز القطاع الخاص على تنفيذ الم   الآلياتحدى وسائل التمويل المتاحة. من أهم إ والمساعدات الخارجية ك

الخطة الاستراتيجية توفير المناخ الاستثماري المناسب، وحفز البنوك على توفير التمويل اللازم، وتطبيق سيادة  

في الأطر التشريعية والمؤسسية التي تتطلبها عملية إشراك  القانون. من جانب آخر، تم إجراء بعض التعديلات

  ، تعديل قانون الاستثمار الفلسطيني بهدف تشجيع الاستثمار في هذا الصدد القطاع الخاص في تنفيذ الخطة حيث تم 

 بما يتوافق مع مستهدفات الخطة الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية في فلسطين.  

 والجهود المبذولة الاستراتيجية التحديات التي واجهت الخطط 

جراءات الاحتلال تمثل في إأبرزها تحديات في فلسطين  الاقتصادي واجهت تجربة التخطيط الاستراتيجي 

كافة مقومات قيام الدولة الفلسطينية   الفلسطيني وتدميرزيادة تبعية الاقتصاد    على من خلالها  سرائيلي الذي يعمل  الإ 

ً المستقلة، حيث لا يزال الاحتلال عائق ً   ا دعم المنتج الوطني وتوفير البيئة الاستثمارية    اً على الي. تركز الحكومة حقائما
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رين ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي من شأنها توفير وخلق فرص عمل مناسبة  ثمالمناسبة للمست

عزيز صمود المواطن الفلسطيني.  كما تبنت الحكومة خطط دعم المنتج الوطني المحلي ودعم المشاريع  للشباب وت 

في تشغيل العمالة  ي الإسرائيلالصغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على الاقتصاد 

 الفلسطينية. 
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 21 جيبوتي جمهورية

 " 2035"رؤية جيبوتي 

 مقدمة 

جل هي استراتيجية حكومية طويلة الأ و  "2035"رؤية جيبوتي تسمى  الأجل،طويلة  ويةجيبوتي خطة تنم تتبنى 

تم تطويرها من خلال مشاركة جميع شرائح المجتمع كالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمؤسسات التجارية  

للأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل   انعكاس فهي ت عدوعليه  ،وشركاء التنمية والمجتمع الدولي 

 Accelerated) وتسمى الخطة الأولى  ة مدتها خمس سنوات.اليأربع خطط متت  إلى الرؤية تنقسم المجتمع. 

Growth and Employment Promotion Strategy ) ( حيث ترتكز على 2019- 2015تغطي الفترة ،)

محاور محددة تشمل تنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين الحوكمة، وتعزيز رأس المال البشري، واللامركزية في  

في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية للبلاد وتعزيز ظهور قطاع خاص    أهداف الخطة الأولىخدمات الدولة. وتتمثل  

 تعتمد الرؤية على خمس ركائز أساسية:  .لائقة عملديناميكي وخلق فرص 

o  والسلام والتضامن بين أبناء الشعب لإنشاء أمة جيبوتية. الوحدة زتعزي  الوطنية: والوحدةالسلام 

o :إلى ما يدفع و للإنسانما يعزز الاستقرار والحرية بتعزيز الحکم الرشيد والديمقراطية   الحوکمة الجيدة 

 في كل المجالات.  والابتكارالإبداع 

o :تعزيز النمو الاقتصادي مبنياً على التنافس الحر والعادل. اقتصاد متنوع 

o  :بناء قوى عاملة جادة وماهرة قادرة على التنافس المحلي والإقليمي  الاستثمار في القوى العاملة. 

o :البنية التحتية   اتخدم زيادة التبادل التجاري مع الشركاء الإقليميين بوضع كل التکامل الإقليمي

 . الإستراتيجية المتطورة التي تملكها الدولة في خدمة الإقليم والمنطقة
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 المنهجية، ومؤشرات قياس أداء الرؤية 

في مضاعفة دخل الفرد بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول   "2035رؤية جيبوتي ل "يتمثل الهدف الاقتصادي الرئيسي 

. تستند آفاق النمو  2035ألف وظيفة بحلول عام  200توقع من خلال الرؤية خلق أكثر من . كما أنه ي  2035عام 

حد كبير على تنويع الاقتصاد. وسيتم تنفيذ نموذج نمو جديد لتسخير الفرص الهامة الموجودة في القطاعات   إلى 

  ،ةاليوالخدمات الم   ،والاتصالات  ،المعلومات  قنيةوت   ،والخدمات اللوجستية  ،والسياحة  ،والزراعة،  كالصيد ) المختلفة  

 .  (المتجددة اتوالطاق ،والتصنيع

 الجهات المعنية بتنفيذ الخطط ومتابعتها 

ة بمسؤولية الإشراف على الاستراتيجية الاقتصادية، في حين يتم إعداد الرؤى اليالاقتصاد والم ت عنى وزارة

والتخطيط بمشاركة الوزارات القطاعية. وتقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجية بواسطة إدارة الاقتصاد 

بالاتصال بجميع إدارات المراقبة والتقييم في الوزارات القطاعية للحصول على نظرة عامة حول تطور  

لين عن ؤويتكون طاقم العمل من الإحصائيين والمخططين والمديرين المس. ات القطاعية الخاصة بهاالاستراتيجي

 مراقبة الرؤية الاقتصادية للبلاد.

 التي واجهت الخطة الاستراتيجية والجهود المبذولة  التحديات 

في جيبوتي تحديات تمثلت في عدم وجود تمويل لبعض المشاريع،    الاقتصاديواجهت تجربة التخطيط الاستراتيجي  

في هذا   بالكامل.هداف الاستراتيجية أعدم تطبيق  إلى وضعف التنسيق ما بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة 

ة الرئيسة " 8الإطار رقم )  ي    ( الأهداف العشر
 "  2035ل رؤية جيبوئر

 تشي    ع النمو الاقتصادي.  -
 الحد من البطالة.  -
 الحد من الفقر المدقع.  -
ق إفريقيا(تهيئة الظروف لمركز إقليمي )على  -  . مستوى شر
 تثقيف وتدريب أفضل.  -
 ضمان تغطية الرعاية الصحية على نطاق واسع.  -
-  .  الحد من عدم المساواة بي   الجنسي  
ي إمدادات المياه.  -

 معالجة مسألة العجز المزمن ف 
 محاربة السكن غب  المستقر.  -
 الاستعداد لتغب  المناخ.  -

 

ي ) 
ي  (، "رؤية  2020المصدر: جمهورية جيبوئر

" 2035جيبوئر  
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ة عدد من الندوات والدورات  اليوزارة الاقتصاد والم نظمت التغلب على التحديات سابقة الذكر،   سبيل في والصدد، 

 هداف الخطة. أتطبيق لتزويد الفنيين ومتخذي القرار بالمهارات اللازمة ل الوسائل  كإحدىالتدريبية 

 المستقبلية  وجهات تال

تعزيز السلام والوحدة والتضامن   2035تتوقع الحكومة الجيبوتية من خلال تنفيذ إستراتيجيات هذه الرؤية في أفق 

التماسك   إلى ما يؤدي ، ب لدولة جيبوتي  ةبين أطياف المجتمع، وأن تساهم الرؤية في تطوير البنية المؤسساتي

ة أي صراع اليحتما ة باستخدام جميع التدابير المؤسساتية لمنع التضامن الوطني. تلتزم الحكوم دعمو الاجتماعي 

 على السلطة أو على الموارد من خلال تعزيز الحوار وبناء التوافق في الآراء في الشأن العام وإرساء ثقافة السلام.  

 إلى نشاء مشروع سكة حديدية بين جيبوتي وإثيوبيا، بالإضافة  إ  إلى تتجه جيبوتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية  كما  

 .الموانئ  وتطويربناء 
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 22المتحدة  القمُرجمهورية 

 "2030الناشئة  القمُر"رؤية جزر 

 مقدمة 

محاورها  تنحصر    الق مرأول خطة استراتيجية وطنية في جزر    "2030  –  2010الناشئة    القمُر"رؤية جزر  تعتبر  

تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد والإدارة المستدامة للبيئة، وتسريع تنمية رأس المال البشري وتعزيز الرفاه  في 

أهمية   "2030الناشئة  القمُرخطة جزر ت ولي "تعزيز الحكم وتعزيز سيادة القانون.  إلى الاجتماعي، بالإضافة 

مع التغيرات المناخية.   مءلا تي التنمية الاقتصادية بما  لقضايا التغير المناخي، والكوارث الطبيعية من خلال تكييف

تتيح خطة جزر  حيث  كما تركز الحكومة على الإدارة البيئية المستدامة والإدارة الفعالة للحد من مخاطر الكوارث. 

خلالها تطوير   التي يتم من الق مرالتي تمثل الأساس الرئيس لبناء نمو جزر  إمكانية تطوير البرامج الناشئة ،الق مر

والخدمات   والاقتصاد الأخضر ستقود السياحة ،ذلك إلى مشاريع رئيسة وهيكلية وقطاعية ذات أولوية. بالإضافة 

 .  الق مرالتحول الاقتصادي العميق والمتسارع في جزر  ة والزراعة والصناعةاليالم

، من خلال تنفيذ  2030بحلول عام  ناشئةً  دولةً  الق مرالمستقبلية، جعل جزر  الق مرمح رؤية جزر من أبرز ملا 

سياسات واستراتيجيات مبتكرة ومتماسكة لتسريع تقدم البلاد نحو الرفاهية المجتمعية وتحسين مستوى المعيشة،  

برامج الإصلاح الاقتصادي التي أما وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغيرها من طموحات التنمية في الدولة. 

فتتمثل أهم ملامحها في إطار سياسي ومؤسساتي خاضع للإصلاح وأكثر    ،تضمنتها الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية

رأس مال بشري واعد للمستقبل.  ينصب تركيز الدولة في  إلى بالإضافة  الي استقراراً، وبنى تحتية ذات مستوى ع

 -الآتي: قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، في 

 الإنتاج الزراعي والرعوي والسمكي.التنمية المستدامة لقطاع  -

 ة وخلق فرص عمل لائقة.اليتطوير القطاع الصناعي والحرفي التنافسي، مع قيمة مضافة ع -

 تنمية السياحة المستدامة بيئياً والمولدة للدخل. -

 تشجيع التجارة والخدمات ذات القيمة المضافة.  -

 الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والبيئية.  -

 السكان وتسريع التحول الديموغرافي. تعزيز صحة -

 والتدريب المهني.  الي تحسين نوعية التعليم والتعليم الع -

 
 . 2019(، "استبيان التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في الدول العربية"، جمهورية جزر الق مر، مارس 2020صندوق النقد العربي )  22
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 تعزيز العمل اللائق والحماية الاجتماعية والشباب والرياضة والثقافة. -

خدمات الطاقة  توفير والعناية بالصرف الصحي و ، المياه إلى الوصول من خلال تعزيز البيئة المعيشية،  -

 المستدامة. 

مرحلة البلدان متوسطة الدخل التي سيتم فيها توزيع العمالة والدخل بشكل   إلى الوصول  الق مر يتعين على جزر 

تطوير البنية التحتية، وتحسين  إلى أفضل. من الواضح أن الجهد المبذول لتسريع الاقتصاد وتنويعه يجب أن يستند 

 ة بالكامل. اليالذي يتولى مهمة الوساطة الم ي الف، والنظام المالي تكالمناخ الأعمال، وخفض 

لتعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار تسعى الدولة بإطار الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية، بما في ذلك دعم 

توفير الأدوات المؤسسية من أجل تحسين مناخ الأعمال،  إلى  ،المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

صلاحات القانونية والتنظيمية، وإنشاء شراكة متميزة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع الإصلاحات وتفعيل الإ 

 الخاصة بإجراءات التجارة الخارجية لتسهيل الأعمال. 

والسياسات المقترحة بإطار الرؤية   بعض الحلولهناك  ،  2030من ناحية أخرى، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة  

التي تعتبر من أهم   ،تتمثل في الاستفادة من السياحة والصناعات الحرفية ،الق مرالاستراتيجية الاقتصادية لجزر 

ة  اليللخدمات الم  اً مركز هافي المحيط الهندي، وتأكيد أهمية الاقتصاد الأزرق، وجعل الق مرنقاط القوة لجزر 

نشاء مراكز  إالأمن الغذائي، و  إلى تحديث الزراعة من أجل الوصول    إلى لوجستية في المحيط الهندي، بالإضافة  وال

 صناعية متخصصة لتنويع الاقتصاد.  

 الرؤية تنفيذ  متابعة الجهة المعنية ب 

مهمته اقتراح  ، للحكومةمانة العامة نشاء مكتب للمتابعة يتبع مباشرة للأإلمتابعة أداء تنفيذ الاستراتيجية، تم  

ً  اقتصادية مستدامة، يكون مسؤولاً  تحقيق تنمية استراتيجيات تستهدف التقييم السنوي لإنجازات خطة عن أيضا

ذلك، يشارك مكتب المتابعة في وضع السياسات والاستراتيجيات القطاعية مع مختلف    إلى التنمية الوطنية. بالإضافة  

عمل على تطوير ومراقبة برنامج  والمتها مع الأهداف العامة التي تعتمدها الحكومة،  ءموا ة لضمان  الوزارات المعني

ً مسؤوليات أخرى يقوم بها مكتب المتابعة الرؤية الاستراتيجية   ابعةفي مت تتمثل  ،الاستثمار العام. هناك أيضا

شراف وتنسيق الأنشطة ومراقبة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها  الاقتصادية، وتصميم والإ 

 الحكومة في جميع القطاعات. 

نمية  من أبرز المهام المناطة بالجهة المعنية بتنفيذ الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية اقتراح استراتيجيات لضمان ت

اقتصادية متماسكة ومستدامة، وتقييم سنوي لإنجازات خطة التنمية الوطنية، وتحديد إطار الاقتصاد الكلي وفقاً  
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للإطار المؤسسي الجديد، والمشاركة في وضع السياسات والاستراتيجيات القطاعية مع مختلف الوزارات المعنية  

 إلى وتطوير ومراقبة برنامج الاستثمار العام، بالإضافة ومواءمتها مع الأهداف العامة التي تعتمدها الحكومة، 

الحفاظ على علاقات وثيقة مع مؤسسات التعاون الثنائية المتعددة الأطراف وتطويرها، وضمان الامتثال للالتزامات  

 التي تم التعهد بها.

 ( 10) رقم  جدول  

 القُمر الجهات المسؤولة عن مهام صياغة وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية في جزر  

 المهــام  الجهات المسؤولة   أ و الجهة  

 . صياغة الخطة وتحديد ال هداف  والوزارات ذات الصلة.  ،الخطةمفوضية 

 .والمبادرات الاستراتيجيةوضع خطط للمشاريع  . مركز التخطيط العام –  مفوضية الخطة – الوزارات – الحكومة

دارة المشاريع مركز التخطيط   – مفوضية الخطة –الصلة  ذات الوزارات – وحدات ا 

 . العام

 .تنفيذ ومتابعة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية

دارة المشاريع  . وعرضهاعداد تقارير الاستراتيجية وتحليلها  ا   . مركز التخطيط العام – مفوضية الخطة – وحدات ا 

 . جمع البيانات والقياسات اللازمة لل هداف الاستراتيجية . مركز التخطيط العام – مفوضية الخطة – المعهد الوطني للا حصاء - الوزارات

   .الا شراف على المشاريع الاستراتيجية مفوضية الخطة.  - وزارة الاقتصاد والمال - ال مانة العامة للحكومة 

دارة ال مور اللوجستية بالنس بة لاجتماعات مراجعة   للحكومة، ومفوضية الخطة. ال مانة العامة  التنس يق وا 

 .الاستراتيجية

 . الق مر(، استبيـــــان التخطيط الاستراتيجي والرؤى المستقبلية في الدول العربية، جمهورية جزر  2020المصدر: صندوق النقد العربي )

 

كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية من  بشكل عام يتم التنسيق ما بين  

المؤسسية المستخدمة في مراقبة وتقييم الرؤية الاستراتيجية على نحو يشمل مجلس توجيه التنمية   ليةخلال الآ 

ة ورصدها وتقييمها، علاوة على لجان تخطيط التنميوالأمانة الفنية للجهاز، و اللجنة التوجيهية الفنية،والوطني، 

مركز التخطيط العام، والأمانة العامة للحكومة، والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية،  

 وحدات التخطيط القطاعي داخل الوزارات. إلى  بالإضافة
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 تمويل الخطط الاستراتيجية  

في تمويل خططها الاستراتيجية على موارد الموازنة العامة، ومشاركة القطاع الخاص، بالإضافة    الق مرتعتمد جزر  

المنح والقروض من المجتمع الدولي. حيث تتطلب عملية اشراك القطاع الخاص في تمويل الخطة الاستراتيجية    إلى 

طار التشغيلي المنصوص عليه في بعض التعديلات في الأطر التشريعية والمؤسسية، تشمل هذ التعديلات وضع الإ 

وفتح   تم اتخاذها خلال التنظيم المؤسسي لتأطير المبادرات التي  والخاص منقانون الشراكة بين القطاعين العام 

آفاق جديدة، وتطوير أشكال جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بإشراك الشركات الخاصة  

والمنظمات غير الحكومية في عملية   ،والمجتمع المدني   ، والمجتمعات المحلية  ،الصغيرة والمتوسطة  المشروعاتو

رؤية مشتركة لمجتمع عادل    إلى بناء ميثاق اجتماعي جديد، يستند    إلى وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية. بالإضافة  

 . مرالق  وديمقراطي وموحد كأحد أبرز ملامح عملية تطوير التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي في جزر 

 الخطط والاستراتيجيات القطاعية 

الاستراتيجيات القطاعية للوزارات، وخطط العمل   إلى  بالإضافةيعتبر التنظيم المؤسسي والهيكلي للدولة 

تحرص الدولة على إقامة حوار مثمر ودائم بين  حيث  الاستراتيجية من أهم مرجعيات التخطيط الاستراتيجي.

حيث تعتزم الحكومة ضمان ريادتها في عملية تنسيق وإدارة المساعدة الإنمائية الرسمية من أجل   ،شركاء التنمية

فضل في تحقيق الأهداف والأولويات الإنمائية. كما تعتزم تنشيط وتكثيف التعاون الثنائي في جميع  تقديم مساهمة أ

 المجالات وحشد جميع مصادر التمويل مع الشركاء التقليديين.

  تطبق  ةاليوزارة الم مثلاً في ، على المستوى المؤسسي، توجد خطط استراتيجية للمؤسسات الاقتصادية الرئيسة

وهو  ( Public Finance Management System( PFMS) ) ة العامةاليالاستراتيجية على نظام الإدارة الم

عبارة عن مجموعة من المؤسسات والقواعد واللوائح والإجراءات تسمح للسلطات العامة بتعبئة الموارد واستخدامها  

 بطريقة شفافة وفعالة لتحقيق أهداف المجتمع. 

القانوني والمؤسساتي، وتعزيز  على ترسيخ الإطار    "2028  لعام  القمُرالاستراتيجية الرقمية لجزر  "تنصّ  قطاعياً،  

التحتية والاستفادة من الاستثمارات،    في البنى استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات ونشرها من خلال المشاركة  

"مجتمع    إلى ،  2030، بحلول عام  الق مرل جزر  وتنويع الاقتصاد فيما يتعدى قطاع الاتصالات. تقوم الرؤية على تحوي

معلومات، وجهة فاعلة في الثورة الرقمية". ويتمثل هدف الرؤية في جعل العالم الرقمي قطاعاً مساهماً في الاقتصاد 

ً الوطني بطريقة متسّقة، ومحرّك ً أساسي   ا القطاعات الأخرى، وعاملاً إيجابياً في التحوّل الاجتماعي.   إلى للنموّ بالنسبة    ا

من خلال   وأسواق المال  اليسياسات لتطوير القطاع الممن ناحية أخرى، تتضمن الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية  
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  المعلومات نظم  وإنشاء  ة العامة من خلال تعزيز القواعد التحوطية،  اليأوسع نطاقاً وتحسين إدارة الم  الي إنشاء حيز م

منتجات   تعزيزوة،  اليالرقابة على المؤسسات الم آلياتوتعزيز  الائتمانية لدى البنوك التجارية )مراكز الإقراض(،

ة حديثة الية أو البرامج المحددة لجذب مدخرات المغتربين وإنشاء منطقة ماليالقروض طويلة الأجل، والأدوات الم

 اً إقليمياً لشرق وجنوب أفريقيا والمحيط الهندي. اليمركزاً م  الق مربهدف جعل جزر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التي واجهت التخطيط الاستراتيجي والجهود المبذولة  التحديات 

  الق مر بالبيئة الاقتصادية والسياسية الدولية والإقليمية، حيث تتلقى جزر   ةالاقتصادي ةالاستراتيجييتأثر تنفيذ الخطط 

مما يجعلها أكثر اعتماداً على المجتمع الدولي. من   ،من الدول العربية الي العديد من المساعدات والدعم الفني والم

، عدم وجود موارد تمويل  الق مرفي جزر  الاقتصاديأبرز التحديات التي واجهت تجربة التخطيط الاستراتيجي 

مما زاد من مستوى الدين   ،الاعتماد على القروض الأجنبية إلى  بالإضافةظروف الأوضاع الداخلية، و مستقرة، 

عدم القناعة والخوف من التغيير ووغياب القادة الاستراتيجيين،  ،عدم وجود كوادر متخصصة إلى  العام، إضافة

داريين والمواطنين. بذلت الدولة جهوداً مقدرة للتغلب على هذه التحديات من خلال تنمية مصادر التمويل، من قبل الإ 

 متخصصة.الكوادر الأهيل والاعتماد على الموارد الذاتية في تمويل عجز الموازنة العامة، وت 

مر ( أهداف رؤية جزر  9الإطار رقم ) 
ُ
   2030الناشئة    الق

 تعزيز أسس التحول الهيكلىي للاقتصاد بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.  -
 الخدمات الاجتماعية الأساسية.  إلتحسي   نوعية حياة السكان وضمان الوصول العادل  -
 تعزيز الحكم الرشيد والمرونة.   -
-   .  تعزيز سيادة القانون والتماسك الاجتماعي
ام مبادئ التنمية المستدامة.   -  ضمان الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، واحبر
الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتحسينها وتعزيزها على المدى الطويل، من خلال الحفاظ على   -

 لآثار البيئية. من المخاطر ومنع ا  د الرئيسة. والحالتوازنات البيئية 
ية وتحقيق هدف العدالة الاجتماعية، من خلال تشجيع مشاركة جميع الفئات  - تلبية الاحتياجات البشر

ي قضايا الصحة والسكن والاستهلاك والتعليم والعمالة والثقافة. 
 الاجتماعية ف 

 تطوير النمو والكفاءة الاقتصادية، من خلال أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.  -
مر ال محاور رؤية جزر  

ُ
 2030الناشئة    ق

-  . ي والمؤسسي
 مراجعة الإطار القانوئ 

 تطوير برنامج بناء القدرات المؤسسية والتنظيمية.  -
اتيجية لإدارة الاستثمارات العامة.  -  تنفيذ اسبر
ي تنفيذ سياسات التنمية والرصد والتقييم.  -

ي وف  اتيجر  تدريب المديرين على التخطيط الاسبر
ي  -

 التخطيط. تطوير المساعدة الفنية ف 
اتيجية.  -  العثور على مجالات الدعم للدول الأعضاء لتنفيذ وتنفيذ الخطط الاسبر
-  

مر   المصدر: جمهورية 
ُ
مر (، "رؤية جزر  2020المتحدة )   الق

ُ
 "  2030الناشئة    الق
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 التوجهات المستقبلية  

  ها إليالتي تحتاج    ،تتمثل أبرز الأولويات على صعيد عملية بناء القدرات في مجال التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي 

في تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، وإيجاد متخصصين في مجال التخطيط الاستراتيجي، وتأهيل   ،الق مرجزر 

تنمية مهارات المديرين في  إلى وتدريب الكوادر وبناء روح الثقة والتعاون حول التفكير الاستراتيجي، بالإضافة 

توفير الاتصال المفتوح  إلى  الحاجةجانب  إلىتحسين العلاقات داخل المنظمات بين الرؤساء والمرؤوسين، ذلك 

 الشفافية والوضوح.  إلى بين الإدارات بما يؤدي 

جهود أساسية من أجل   خلال بذللدعم رأس المال البشري من أهمية  الق مرمن ناحية أخرى، تولي حكومة جزر 

ستنصبّ الاستثمارات في هذا المجال، بشكل   الي تطوير الكفاءة والخبرات المتقدمة والمتنامية بشكل خاص، وبالت

أولي، على التربية، والصحة، والشباب، والحماية الاجتماعية، والتوظيف، والرياضة، والثقافة، والتراث. بالإضافة  

 إلى تراتيجية واضحة خاصة بالتحول الهيكلي للاقتصاد ورفع معدلات نموه وضع اس إلى هناك ضرورة ، ذلك إلى 

 بما يحد من الفقر.  ،مجال العمالة الماهرة أكثر كثافة في جعل سوق العمل و أعلى 
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 ( المدى الزمني للخطط الاستراتيجية في الدول العربية 1ملحق )

 العربية ( مستوى تنفيذ الخطط الاستراتيجية في الدول 2ملحق )

  

 محل   قوم  

 إمارات  ولايات   محافظات   فدرال    مركزي

      المملكة الأردنية الهاشمية 

 × × × ×  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 × × ×   جمهورية السودان 

      الجمهورية العربية السورية

ن   × × ×   دولة فلسطي 

مر جمهورية 
ُ
      المتحدة  الق

 × × ×   دولة الكويت 

 × × × ×  الجمهورية اللبنانية

 × × ×   دولة ليبيا 

 × × ×   جمهورية مصر العربية

 × × ×   المملكة المغربية

      الجمهورية الإسلامية الموريتانية

 خطط أخرى  خطط عشرية  خطط خمسية  خطط سنوية  

 × ×  × المملكة الأردنية الهاشمية 

 × ×  × الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
 × ×  × جمهورية جيبونر

  × × × المملكة العربية السعودية

 × ×  × جمهورية السودان 

 ×    الجمهورية العربية السورية

ن   × ×  × دولة فلسطي 

 × × × × دولة قطر 

مر جمهورية 
ُ
  ×  × المتحدة  الق

 × ×  × دولة الكويت 

  × × × الجمهورية اللبنانية

  × × × دولة ليبيا 

 × × ×  جمهورية مصر العربية

 ×  × × المملكة المغربية

  × × × الجمهورية الإسلامية الموريتانية
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 الاستراتيجية في الدول العربية ( الوسائل المستخدمة لتنفيذ الخطط 3ملحق )

امج  السياسات     الإقناع  الإجراءات   القواعد التر

 ×   ×  المملكة الأردنية الهاشمية 

 ×   ×  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
 × × × ×  جمهورية جيبونر

 × × × × × المملكة العربية السعودية

 × × × ×  جمهورية السودان 

 ×   ×  الجمهورية العربية السورية

ن   ×   ×  دولة فلسطي 

مر جمهورية 
ُ
 × × ×   المتحدة  الق

 × ×    دولة الكويت 

 × × ×   الجمهورية اللبنانية

 × × ×   جمهورية مصر العربية

 × × ×   المملكة المغربية

 × × ×   الجمهورية الإسلامية الموريتانية

 

 ( المنهجية المستخدمة لمتابعة الخطط الاستراتيجية في الدول العربية 4) ملحق

  
المتابعة  
 اللاحقة  

المتابعة  
امنة   ن  المتر

المتابعة  
 القبلية  

 ×  × المملكة الأردنية الهاشمية 

 ×  × الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
 ×  × جمهورية جيبونر

 × ×  جمهورية السودان 

 ×   الجمهورية العربية السورية

ن   ×  × دولة فلسطي 

مر جمهورية 
ُ
 ×  × المتحدة  الق

 ×   دولة الكويت 

  × × الجمهورية اللبنانية

 × ×  جمهورية مصر العربية

 ×   المملكة المغربية

 × ×  الجمهورية الإسلامية الموريتانية
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 الاستراتيجية في الدول العربية ( دورية متابعة الخطط 5ملحق )

 شهري   
ربــع  

 أخري   سنوي   سنوي  

 ×  × × المملكة الأردنية الهاشمية 

 ×  × × الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
  × × × جمهورية جيبونر

    × الجمهورية العربية السورية

ن   ×  × × دولة فلسطي 

مر جمهورية 
ُ
 ×  × × المتحدة  الق

 ×   × دولة الكويت 

 × × ×  جمهورية مصر العربية

 ×  × × المملكة المغربية

 ×  × × الجمهورية الإسلامية الموريتانية

 

 ( دورية مراجعة الخطط الاستراتيجية في الدول العربية 6ملحق )

ن  سنوي    كل سنتي 
كل ثلاث  
 أخرى  سنوات 

 × × ×  المملكة الأردنية الهاشمية 

 × × ×  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 × × ×  جمهورية السودان 

 × ×  × الجمهورية العربية السورية

ن   × × ×  دولة فلسطي 

مر جمهورية 
ُ
 × × ×  المتحدة  الق

 ×  × × دولة الكويت 

 ×  × × دولة ليبيا 

 المملكة المغربية
× × × 

10  
 سنوات 

 الإسلامية الموريتانيةالجمهورية 
× × × 

5    
 سنوات 
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 ( الخطط القطاعية والمؤسسية في المملكة المغربية 7ملحق )

 
 المنهجية المعتمدة لقياس الأداء 

ات المستخدمة لقياس الأداء    المؤشر
 المستهدفات 

 المؤسسية  أو اسم الخطة القطاعية  

 
ً
 . تقييم حصيلة أداء المشاري    ع سنويا

 
 
 
 

 المستحدثة.  العمل فرص عدد  -
 . الي الإجم  المحلىي  الناتج إل  الصناعي  الناتج نسبة -

 كم  التصدير  مؤهلات تعزيز  -
ً
.  ا

ً
 وكيفا

ي  الصناعة نسبة زيادة -
 . الخام  الداخلىي   الناتج ف 

 . الجديدة الطاقات استيعاب  على القدرة تحسي    -
 . الصناعي  للنسيج مستهدف بدعم الإنتاجية تطوير  -
 . المستثمرين استقبال قدرات عزيز ت -

مخطط تشي    ع التنمية الصناعية   ▪
(2014 -2020 ) 

 
بالتعاون مع الوزارات  وزارة الصناعة   ▪

  ذات الصلة. 
  المشاري    ع أداء حصيلة تقييم

ً
 . سنويا

 
ي  42  تحقيق -

ي  المتجددة الطاقة حصة المائة  ف 
  الطاقة الي إجم ف 

ي  المثبتة الكهربائية
ي   52و  2020 عام أفق ف 

ي  المائة ف 
  عام أفق ف 

2030 . 
ي   82 إل الطاقية  التبعية معدل خفض -

 . المائة ف 
ي  5  تحقيق -

ي  20و 2020 سنة  الطاقة اقتصاد   من المائة ف 
ي   المائة  ف 

  ف 
 . 2030 أفق

-  

ي   مزي    ج إنشاء -
 موثوقة تقنية  خيارات حول أمثل كهربائ 

 تنافسية. و 
 الطاقة استخدام تطوير  خلال من المحلية الموارد  تعبئة -

 المتجددة. 
 وطنية.  أولوية باعتبارها  الطاقية النجاعة تعزيز  -
 .الجهوي التكامل -

 

اتيجية الطاقية الوطنية  ▪ - 2009)الاسبر
2030 ) 

 
التعاون  وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ب ▪

  العمومية( والمكتبالمؤسسات  مع 
ي للكهرباء 

الوطنية    والوكالة والماءالوطن 
 .) الطاقيةللنجاعة 

  المشاري    ع أداء حصيلة تقييم
ً
 سنويا

 
ي  العجز  من التقليص

   . السكن 
   . مدينة  85 أصل من صفيح بدون مدينة 59 عن الاعلان

، العجز  امتصاص - ي
 والرفع ،الاجتماعي  السكن  وإنعاش السكن 

ته من    سكنية  وحدة ألف 170 إل  وتب 
ً
 . سنويا

اتيجية  ▪  ( 2020-2003السكنية )الاسبر
  وسياسة والتعمب   الإسكانوزارة  ▪

 . العمران ومؤسسة ،المدينة

  المشاري    ع أداء حصيلة تقييم -
ً
 سنويا

اتيجية الأهداف حصيلة تقييم -  سنو  الاسبر
ً
  يا

 للفلاحة(  السنوية المناظرة )خلال
 

ي   x 2) للقطاع المضافة القيمة نمو  -
 . (2020 أفق ف 

ي   3 إل x 2) الفلاحي    دخل نمو  -
  )2020 أفق ف 

 عمل.  فرصة ونصف مليون خلق -
 . الصادرات نمو  -
   . للقطاع المقارنة  الامتيازات نمو  -

 . العضية الفلاحة -
 . التضامنية الفلاحة -
، )الاصلاح الأفقية الاجراءات - ي

  التحتية  البنيات المؤسسائر
 . ...(وفلاحيةر الهيد

- 2008) مخطط المغرب الأخض   ▪
2020 ) 

 
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية   ▪

 القروية والمياه والغابات 

  المشاري    ع أداء حصيلة تقييم
ً
 سنويا

اتيجية الأهداف حصيلة تقييم  سنو  الاسبر
ً
 )خلال  يا

 وتيس( الي  السنوي المعرض
 

  نسبة )تحقيق مستدامة  بطريقة  المدبرة المصايد  نسبة من الرفع -
ي  95
 المائة(  ف 

ي  x 2.6) للقطاع المضافة القيمة نمو  -
  (2020 أفق ف 

ي    1.8x) القطاع شغيلة من الرفع -
 ( 2020 أفق ف 

ي   2.6x) الصادرات نمو  -
 ( 2020 أفق ف 

   للقطاع المقارنة  الامتيازات نمو  -

وات استغلال استدامة -  السمكية  البر
 القطاع أداء -
 القطاع  تنافسية -

 

  وتيس للصيد البحريالي مخطط  ▪
(2009-2020 ) 

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية   ▪
 القروية والمياه والغابات 

اتيجية أداء لحصيلة دوري تقييم  طرف  من الاسبر
 . والمناخ للماء الأعلى  المجلس

 
 
 
 

ي   العجز  امتصاص -
  مليار  5 سيبلغ )والذي والطلب العرض موازنة ف 

ي  مكعب مبر  16.2 سيناهز   الذي  الطلب من مكعب مبر 
  أفق ف 

2030) . 
  الخصاص عتبة فوق الماء من الفرد  حصة استقرار  على الحفاض -

ي 
ي  المائ 

  مكعب مبر  500 الي بحو  . تقدر  النر
ً
   الواحد  للفرد  سنويا

 . المياه جودة من الرفع -

وات استغلال استدامة -  المائية  البر
ات عن الناتجة المياه ندرة مواجهة -   وتزايد  المناخية  التغب 

 الطلب 
 

اتيجية الوطنية للماء ▪ - 2009) الاسبر
2030 ) 

 
 

 قطاع الماء  ▪

 
 
 

  المشاري    ع أداء حصيلة تقييم
ً
 سنويا

 

ي  الرقمية التنمية وكالة إنشاء -
  . 2017 غشت ف 

وع إطلاق - ي  المسار   تحويل أجل من الرقمية الأكاديمية مشر
  ل المهن 

  وشاب شابة 3000
ً
ي   التدريب إعادة قصد  سنويا

 الرقمية.  المهن ف 
 رقمية مشاري    ع لإنتاج كمعمل Lab Digital الرقمي  المختبر  إحداث -

ي  متنوعة
 المجالات.  مختلف ف 

 الناشئة.  المقاولات وتتبع مسايرة أجل من منصة إعداد  -

ي  50 ب الرقمية  الفجوة قليصت  -
 .المائة ف 

  الإدارية الإجراءات نصف رقمنه  -
ي  20 ربط -

  والمتوسطة الصغرى المقاولات من المائة  ف 
نت.   بشبكة المغربية  الأنبر

  – 2016) خطة المغرب الرقمي  ▪
2020 ) 

وكالة التنمية الرقمية، وزارة الصناعة   ▪
 والرقمي الأخض   والاقتصاد  والتجارة

 

 . 2018و 2014 بي    مباشر  شغل  منصب 69.932 القطاع خلق - 
 . 2018 سنة  درهم مليار  11 القطاع صادرات عائدات سجلت -
 (ITO) المنقولة المعلومات تقنية خدمات عائدات حصة شكلت -

ي  30
 . 2018 سنة القطاع عائدات مجموع من المائة ف 

.  معاملات كرقم  درهم  مليار  18  تحقيق  - ي
 إضاف 

ي  شغل منصب 60.000 خلق -
.  إضاف   مباشر

  ة قطاع ترحيل الخدماتالي مخطط فع ▪
(2016 – 2020 ) 
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ي   80 من يقرب ما  جذب -
كات من المائة ف    من  المصنفة العالمية  الشر

ي  الأوائل العشر 
 المعلوماتية.   الهندسة خدمات ف 

ي  الاستثمار  مجموع بلغ -
 . 2018  نهاية درهم مليار  القطاع  ف 

 والاقتصاد  والتجارةوزارة الصناعة  ▪
 والرقمي الأخض  

-  x 100السنة  نهاية عند  الأشغال تقدم نسبة  
 المعنية 

  السنة نهاية عند  الأشغال لتقدم المتوقعة النسبة  -
 المعنية 

    الجديدة الموائ     انجاز  انطلاق نسبة -
   الموائ    توسعة مشاري    ع انشاء نسبة -

  ستة إحداث خلال من للموائ    الجهوي التكامل تكريس -
 إضافية  موائ   

ة  توسيعات  وإنجاز  جديدة فعالة موائ    بناء -   للموائ    كبب 
 ة الي الح  الرئيسة

اتيجية الوطنية للموائ     ▪  الاسبر
▪ (2010 – 2030 ) 

 
 والملك العمومي البحري  ▪

 مديرية الموائ  

  الناتج مع  مقارنة بالمغرب اللوجستية فاليالتك وزن تقليص -  
ي   15 لتصبح الخام الداخلىي 

ي  المائة ف 
 عوض 2015 أفق ف 

ي  20
 .االيح  المائة ف 

  مدة على نقط 5 برب  ح الخام الداخلىي  الناتج نمو  من الرفع -
  عن الناجمة المضافة القيمة زيادة طريق  عن سنوات 10

 .فعال لوجستيكي  قطاع وبروز  اللوجستية الكلفة  انخفاض
ي   المساهمة -

 تقليص عبر  للمغرب المستدام    ة  التنمية ف 
ي  انبعاث

ي   النقل عن الصادر   الكاربون أكسيد  ثائ 
 الطرفر

ي   35 الي بحو  للبضائ            ع
 المائة.  ف 

اتيجية الوطنية لتنمية التنافسية   ▪ الاسبر
   ةياللوجست

▪ (2010 – 2030 ) 
 

الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة   ▪
 ة ياللوجست

ي  القروية  الساكنة  مجموع -
  بالطرق ربطها  تم النر

 الطرقية  والمسالك المعبدة
ي  بالإقليم القروية  الساكنة  مجموع -

 . المعن 

 . القروية   الساكنة  من نسمة مليون 3 عن العزلة فك - الطرقية  للشبكة القروية  الساكنة ولوج نسبة -
ي  54 من الطرقية  للشبكة القروية الساكنة ولوج نسبة رفع -

  ف 
ي   80 إل 2005 سنة المائة

نامج نهاية   المائة ف   . البر
  للشبكة ولوج يخص  فيما  ماليالاق بي    الفوارق تقليص  -

  الطرقية. 

ي للطرق القروية   ▪
ي الثائ 

نامج الوطن  البر
(2005 – 2015 ) 

 مديرية الطرق  ▪

فهي تتم على أرب  ع  ،الأداء  وقياسبالنسبة لعملية التتبع 
مستويات تكون ما نسميه بنظام تنبيه يسمح بالكشف 

 الشي    ع للمعوقات 
اتيجية من طرف وحدة   .1 تتبع فصلىي للمشاري    ع الاسبر

مع المسؤولي   عن   " بالتعاون"إدارة المشاري    ع
 المشاري    ع 

تنظيم »مراجعة التسيب  السنوي حسب المجال   .2
ي المجالات   اف مسب  «، تحث إشر ي اتيجر الاسبر

المسؤولي   عن الإدارات المعنية؛ خلال  وبمشاركة
ي  
هذه الاجتماعات يتم تباحث التقدم الحاصل ف 
خطط العمل الخاصة بالمجال وكذلك تقييم  

 أهداف المجال  
ي بواسطةمراجعة التسيب   .3 اتيجر لجنة   الاسبر

أسها المدير العام ي يبر
اتيجية النر عقد  يتم   ،الاسبر

دراسة وتقييم   إلالاجتماع بشكل سنوي وي  هدف 
 . أهداف البنكجميع 

  إلإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات وإبلاغها   .4
 . مجلس البنك

 

يعتمد البنك على نظام تنبيه يسمح بالكشف الشي    ع للمعوقات   -
 تجاوزها: مما يمكن من اتخاذ قرارات تمكن من  

اتيجيةِ،   التتبعأثناء  - الفصلىي للمشاري    ع المنبثقة من الأهداف الاسبر
ات الت  ة: الييتم اعتماد المؤشر

-  . ي
ام الجدول الزمن   مدى احبر

انية المحددة.  - ام المب    مدى احبر
وع.  - ام نطاق المشر  احبر
 الملازمة للمشاري    ع.  . المخاطر  وتقييممراقبة  تحديد، -

ي نهاية السنة يتم عقد اجتماعات سنوية لتقييم الأهداف   -
ف 

اتيجية وذلك اعتمادا من جهة على مدى تطور المشاري    ع قيد   الاسبر
امالتنفيذ  ام نطاق   )احبر انية، احبر ام المب   ، احبر ي

الجدول الزمن 
وع، تقييم مخاطر المشاري    ع( ومن جهة أخرى على تحليل  المشر

اتيجية المرتبطة ي للبنك  المخاطر الاسبر ي بالمحيط الخارجر
قد   والنر

 تحول دون بلوغ الاهداف  
 

  تشمل مستقبلية رؤية  على للبنك الخماسي  المخطط يرتكز  -
ي 
:  الابتكار   عامل مكوناتها  ف    مركزيا  بنكا  نكون  أن »هدفنا  وهي

دا  فعالا 
ّ
  الرؤية هذه تضم البلاد«.   تخدم للتغيب   وقوة ومُجد

اتيجية:  أهداف 10 إل تقسيمهما  تم رئيسيي    توجهي     اسبر
  يخدم  بما  الي والم النقدي الاستقرار  على الحفاظ . 1 -

 والشامل  المستدام والنمو  التشغيل
ي  الابتكار  وثقافة للإبداع دعما  البنك تطوير  مواصلة . 2 -

  ف 
 الرقمي  العض 

 بنك مهام تطور  على يركز  فهو  الأول، للتوجه بالنسبة -
ي  أولوياته على الضوء يسلط إذ  المغرب

  السياسة  مجال ف 
 أنظمة يخص فيما  وكذلك البنكية والرقابة ةاليوالم النقدية
 مستوى على البنك عمل يستوجبه وما  الأداء  ووسائل
ورة على خاصة التوجه هذا   نصي . الي الم الشمول   تطوير  ض 
ة قطب   انفتاحه وتحقيق للبنك ةالي والم الاقتصادية الخبر
  مهامه.  ةاليفع من يحسن  أن شأنه من ما  محيطه على

ي  للتوجه بالنسبة أما  - اتيجر ي   الاسبر
  حتمية على يركز  فهو  الثائ 

ةتو  تشي    ع ي   البنك تطور  ب 
،  التحول زمن ف    جوانب كل  الرقمي

  فيما  خاصة وتجديدا  تحديثا  ستعرف  كمؤسسة  البنك عمل
ية، الموارد  سياسة والتنظيم، الحكامة نموذج يهم   البشر

ي  النظام
ي  التواصل.  وسياسة المعلومائر

  رسمت السياق  هذا  ف 
اتيجيتها  تهم المعالم محددة طريق خارطة البنك   اسبر
ي  الأمن  متانة بتعزيز  مرتبطةال الرقمية

وئ   الإلكبر

 سنوات   5 البنك المركزي ▪
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